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بي  لاهتمامهمإلى كل الإخوة والأخوات وإلى كل الأصدقاء والأحباء بدون إستثناء 

العملي بنور العلم وساهم في إنجاز هذا

محفوظ

إهداء

رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء الحمد االله 

والمرسلین أهدي ثمرة عملي هذا المتواضع إلى

أمي الحبیبة التي ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات وهي

.أغلى إنسان في هذا الوجود

هذه السنین وأنار لي الدرب إلى والدي الحبیب الذي حثني على العلم والعمل كل 

.وسهل لي سبیل المعرفة
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سیّما في القضاء الجنائي إنّ العدالة هدف أسمى لأرقى الدول التّي یسودها القانون ولا

الحیاة، ولهذا حقة فيحرمانه من إلى ، إذ قد یصل به الحدبحریات وحقوق الفردوتعلقه لحساسیته

، والإنصافدرجة عالیة من العدلبلوغ نجد أنّ هذه المجتمعات تسعى بكل ما لدیها من أجل 

والابتعاد عن الظلم والجور والاستبدادیة فمن أجل الوصول إلى هذا العدل لابد من تتبع إجراءات 

تم إظهارها من قانونیة مشروعة وسلیمة من أجل إحقاق الحق وإظهار الحقیقة، وهذه الحقیقة ی

قواعد و إحترام بإتباع هو الذّي ینظر في مثل هذه القضایا وذلك كونه خلال اللجوء إلى القضاء، 

،تسمح للمتهم أو المشتبه فیه أن یمارس جمیع حقوقه المقررة في القانونالتي عادلة المحاكمة ال

لابد من احترامها ،ضماناتالمحاكمة العادلة بمجموعة من اللأنّ هذا الأخیر أحاط المتهم أثناء

ومراعاتها وهي عبارة عن مجموعة من القواعد المبدئیة التّي تعكس محتویاتها نظاما كاملا یتوخى 

الأسس التّي تقوم علیها حفظ كرامة الإنسان، وحمایة حقوقه الأساسیة لأننا أمام مرحلة الاستقصاء 

الأهمیة إذ یتوقف علیها مصیر المتهمالقضائي بحثا عن الحقیقة وهي مرحلة على جانب كبیر من 

.بالإدانة أو البراءة

جمیع الضمانات التّي قررها المشّرع للمتهم عبر تكریس فالمحاكمة الجزائیة العادلة تعني 

بل حتى وقبل تحریكها وتوجیه الاتهام أي في مرحلة البحث ،كافة مراحل الدعوى العمومیة

مانات مقررة بشكل كبیر في مرحلة التحقیق النّهائي لأنّها المرحلة والتحري، ولكن نجد أنّ هذه الض

فنجد أنّ هناك العدید من أوجه الحمایة الإجرائیة .أو بریئامدانا الحاسمة التّي تجعل الإنسان 

.في القانون لحق المتهم في محاكمة عادلةالمقررة 

في القضیة محاكمته أن یكون النظرومن بین هذه الضمانات المقررة قانونا للمتهم أثناء 

لأنّه یسمح ،في جلسة علنیة وهذه الأخیرة تعتبر من أقوى الضمانات التّي تستبعد كل الشّبهات

لجمیع النّاس حضور هذه المحاكمات الجزائیة ومعرفة ما یدور من وقائع في قاعات الجلسات فلا 

، فمبدأ علنیة ومراقبتهمجال للقاضي من التّعسف والخطأ لأنّه یكون تحت مشاهدة وسمع الجمهور

یرها وقوانینها المحاكمة الجزائیة حق مقرر للمتهم وواجب على تشریعات الدول إدراجه في دسات
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الدّاخلیة والعمل به أثناء المرافعات ذلك من أجل إعطاء المعنى الحقیقي للمحاكمة العادلة المحاطة 

.بجمیع الضمانات الأساسیة

حق للمتهمّ لابد یعتبرمبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة فهو وفبالنسبة لأهمیة هذا الموضوع أ

والتّي نصت علیها ،أو الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلةمن تكریسه من أجل اكتمال الحقوق

قسط من الدّراسة والبحث الدول المختلفة لذلك یستحق إعطائهجمیع الصكوك الدولیة وتشریعات

.موضوع وطید الصلة بحقوق الإنسان هلأنّ 

خرى المحاكمة الجزائیة العادلة مقررة لمصلحة القانون من جهة ومصلحة الفرد من جهة أ

لأن توفیر المحاكمة ضمانة أساسیة من ضمانات تطبیق القانون لذلك یقوم بوظیفته الأساسیة 

لتحقیق الاستقرار والمساواة والعدالة، وتكمن علنیة المحاكمة العادلة في تحقیق العدالة الاجتماعیة 

.الجمهور لهوالمصلحة العامة، الأمر الذي یدفع بالقاضي إلى الإلتزام بالموضوعیة بسبب رقابة

وهو الشيء الذي یدفعه إلى التطبیق السلیم للقانون ، مما ینعكس إیجابا على حمایة حق الدفاع 

.كما أن علنیة المحاكمة تساعد على تحقیق فكرة الردع والزجر بین الأفراد

:ومن خلال ما سبق قوله یمكن الوصول إلى طرح الإشكالیة التالیة

  ؟العلنیة كضمانة لعدالة المحاكمة الجزائیةد فكرة یما مدى تجس

الرّكائز الأساسیة التّي یقوم علیه النطاق و لذلك خصصنا دراستنا لهذا الموضوع لتبیان 

التحقیق النّهائي بما یعرفمرحلة المحاكمة أوعلى فنركز الدراسة ،مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة

النسبة للمتهم سواءً بالإدانة أو البراءة لذلك قمنا بالتعمق في هذا الذّي یعتبر نقطة الحسم والنّهایة ب

.في مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة ةالمتمثلأو الضمانة الحق 

المنهج التاریخي الجمع بینومن أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة إعتمدنا في الدراسة 

مبدأ علنیة ل سنسلط الضوء على التطور التاریخيالتاریخيفیما یخص المنهج .التحلیليالمنهجو 

.المعاهدات الدولیة وكذلك الأنظمة الإجرائیة الجنائیةبعض المواثیق أو المحاكمة الجزائیة، في 
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أمّا فیما یتعلق بالمنهج التحلیلي نقوم بتحلیل بعض النصوص القانونیة والدستوریة التّي 

.إجراءات سیر المحاكمة الجزائیةزائیة والإشارة إلى بعض المحاكمة الجتنص على مبدأ علنیة

:وعلى ضوء ما تقدم قمنا بتقسیم هذا البحث إلى فصلین وفق التقسیم التاّلي

فیه ماهیة مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة، والذّي قسمناه بدوره إلى سنتناول:الفصل الأوّل-

.لتطور التاّریخي لمبدأ العلنیةخصصناه لث الثاّني مبحثین أولهما مفهوم مبدأ العلنیة والمبح

مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة، تطبیقاتفیه إلى سنتطرقأمّا فیما یخص الفصل الثاّني -

على وقسمناه كذلك إلى مبحثین أوّلهما أدرجنا فیه دعائم مبدأ العلنیة والمبحث الثاّني یشمل 

.القیود الواردة على مبدأ العلنیة



ماھیة مبدأ علنیة المحاكمة 

الجزائیة
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، الهدف منها ي یجري أمام المحكمة لقواعد أساسیة الذّ )المحاكمة(یخضع التحقیق النّهائي 

إحاطة المتهم بكافة الضمانات في هذه المرحلة الأخیرة لیطمئن إلى صحة الحكم الذّي یصدر في 

وأنّه قد تناول الواقعة التّي یحاكم من أجلها ولهذا أوجب القانون أن تكون الجلسة تراعي ،الدعوى

لا یمكن الاستغناء عنها من أجل تحقیق الجلسة تعتبر ضمانة أساسیة ومهمةمبدأ العلنیة، فعلنیة

لأنّ العدالة مرآة تنعكس على المجتمع فلابد أن تكون لها صفات ومیزات مستقیمة.1العدالة

وحریاتهم المقررة دستوریا لكي یطمئن الأفراد اتجاه القضاء الذّي یمنح لهم حقوقهم ،ومنصفة

العمل بها ررة قانونا والتّي یجب على القضاةعتبر من بین هذه الحقوق المقوقانونیا،فالعلنیة إذا ت

طبق في أثناء ممارستهم لكي یطمئن المتهم بصفة خاصة والنّاس بصفة عامة على أنّ العدالة ت

ى في الدعو التّي تنظر الجلسة نیة الجلسات لابد أن تنعقد ومن أجل تحقیق مبدأ عل.دولة القانون

المحاكمة دون قید إلاّ ما یستلزمه ضبط ومشاهدة إجراءات في مكان یجوز لأيّ فرد الدخول

المحاكمة، فالنشر كذلك وسیلة من وسائل تحقیق الجلسة أوإضافة السماح بنشر وقائع،النظام

.2وما یتخذّ فیها من أحكام وقراراتالعلنیة لأنّه یسمح للجمهور بمشاهدة إجراءات الجلسة

إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحث الأوّل مفهوم مبدأ العلنیة ولهذا ارتأینا

.التطوّر التاّریخي لمبدأ العلنیةنسلط الضوء علىوفي المبحث الثاّني

-التحقیق الابتدائي-المدنیة الدعوى–الجنائیة أصول الإجراءات الجنائیة، الدعوى حسن صادق المرصفاوي، -1

.546.، ص1998، ر، د ط، منشأة المعارف، مصطرق الطعن في الأحكام-المحاكمة
، دار الثقافة 2، دراسة مقارنة، ج الجزائیة خلال مرحلة المحاكمةضمانات المتهم في الدعوى ت خوین، بشیحسن -2

.85.، ص1998للنشر والتوزیع، عمان، 
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لمبحث الأوّل ا

مفهوم مبدأ العلنیة

إلاّ إذا تطلبت ، اكم بصفة علنیةالمرافعات وكذا التّحقیق النهائي كأصل عام تجرى في المح

لأنّ تطبیق مبدأ العلنیة في المرافعات .1الأمن العام أو المصلحة العامة إجراءها سریّا دواعي

الضمانات من أجل تحقیق العدالة والمصلحة الحقوق و مزید من الوالجلسات یكمن في إضفاء 

.العامّة التّي تعتبر طموح كل دولة

دخول قاعات المحاكم من أجل حضور من السّماح للأفرادلذا تعتبر علنیة الجلسات 

طبق یسعى إلى تفي أذهانهم بأن القضاءقناعة ولكي تشكل ،بالمرافعاتومراقبة كیفیة القیام 

.العدالة والاطمئنان على سلامة هذا الجهاز

مبدأ علنیة الجلسات أو المحاكمات الجزائیة نقوم بتقسیم هذا أكثر من أجل توضیح بشكل 

المطلب الثاّني أما نتناول فیه المقصود بمبدأ العلنیة، سالأوّل ففي المطلب:المبحث إلى مطلبین

.العلنیة في بعض الأنظمة الإجرائیةنطاق مبدأنبین فیه

بوعات ، دیوان المط93، ط المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، إسحاق إبراهیم منصور-1

  .156 .ص ،1993الجزائر، ،یةــعـــــــالجام
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المطلب الأوّل 

المقصود بمبدأ العلنیة 

على جلسات المحاكم والعلم یقصد بالعلنیة تمكین جمهور النّاس بغیر تمییز من الإطلاع

.1حضور تلك المرافعاتمنفیسمح لجمیع الأشخاص بارتیاد قاعات الجلسات دون تمییز.بها

ومن جهة أخرى هي ،فالعلنیة إذا هي السماح للأفراد من مراقبة ما یدور في الجلسات من جهة

فلا مجال للشّك ،تحت مرأى الجمهورلذّي یكون مطمئن لأنّ قضیته تكون ضمانة أساسیة للمتهم ا

.في تطبیق القاضي للقانون

وتبیان أهمیة ،)الفرع الأوّل(تعریف مبدأ العلنیة :نقوم بدراسةومن خلال هذا المطلب س

)الفرع الرابع(،  وتقیم مبدأ العلنیة )الفرع الثالث(، نطاق مبدأ العلنیة )الفرع الثاّني(العلنیةمبدأ

الفرع الأوّل 

تعریف مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة

)أوّلا(لمبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة نقوم بتعریفه وشاملاً  اجامعً  الكي نعطي تعریفً 

.قانونا)ثالثا(اصطلاحا، )ثانیا(لغة، 

التّعریف اللّغوي: أولا

والعلنیة خلاف السّر وهو ظهور ،هرعلني والإعلان أي المجاهرة ویعلن علنا وعلنیة إذا شاع وظ

.2الأمر

د ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع دراسة مقارنة،، حق المتهم في محاكمة عادلةلحدیثي، اعبد الرزاق عمر فخري -1

.120.، ص2005عمان، 
.288.، صس ن، دار صادر، بیروت، د 13، ج لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور، -2
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publicitéأو عمومي مثل علنیة الجلسات وعلنیة المناقشات )public(أوالعلنیة  des

debats في  هانشر بیسمح أومجریاتها ، طابع علنیة الجلسة یمكن للجمهور أن یحضرها أو تنقل

.1ستشارةللإعلام لإإحدى وسائل ا

التعریف الفقهي:ثانیا

جلسات ن جمهور من النّاس دون تمییز بین فرد وآخر من ارتیاد یتمكالعلنیة هي 

حیث تكون ،من إجراءاتفیها ما یتخذ و  لمتابعة ما یدور فیها من مناقشات ومرافعات،المحاكمة

ذلك یجب السماح لهم بحضور من أجل تحقیقو  ،إجراءات الجلسة تحت سماع ومرأى الجمهور

.2التي تتم داخل القاعةو مناقشاتمرافعات أكانت جمیع الإجراءات سواءا 

"أنّه على عرّفه جانب آخر من الباحثین الفقهاءكذلك  تمكین جمهور من النّاس بغیر تمییز من :

جلسة المحاكمة ومتابعة ما یدور فیها من مناقشات ومرافعات وما یتخذ فیها من إجراءات حضور 

.3"وما یصدر فیها من قرارات وأحكام

"لعلنیة كما یليل اأمّا فریق آخر قدم تعریف عقد جلسة في مكان علني یجوز لأي فرد أن :

ویصح تنظم الحضور في قاعة،إلاّ ما یقضي حفظ النظام،هد المحاكمة بغیر قیدایدخله ویش

 لهذا الغرض ولامخصصة ولا یدخلها إلا من یحمل بطاقة الجلسات بالنسبة لبعض القضایا الهامّة

.4دون آخرشخص یصح اعتبار الجلسة علنیة مادام أن البطاقة توزع على 

یة للدراسات والنشر عدط،المؤسسة الجاممنصور القاضي، -ترجمة–معجم المصطلحات القانونیةجیرارد كورنو، -1

.1123.، ص1998.بیروتوالتوزیع،
والمصریةراسة مقارنة بالتشریعات الفرنسیة ، د، علنیة المحاكمات الجزائیة في التشریع الأردنيوريفتحي توفیق الفاع-2

  .14. ص. 2007د ط، دار وائل للنشر، الأردن، 
.105.، ص1990، الإسكندریة، د د ن، 2ج  الجنائیة، المحاكمة والطعون،قانون الإجراءات عوض محمد، -3
.545.، صالمرجع السابقحسن صادق المرصفاوي، -4
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ویقصد أیضا بمبدأ العلنیة أن یجعل تحقیق الدعوى والمرافعة فیها في جلسات یكون لكل 

بنشر الأحكام بشكل علني ویسمح وأن ینطق بالأحكام في جلسات ،شخص حق الحضور فیها

.1التّي تصدرها السلطة القضائیة

للمتهم لكونه یصبح قویة وضمانة ،لذلك تعتبر العلنیة رقابة فعالة لحسن سیر العدالة

.مطمئنا، لأنّ جمیع مراحل الدعوى تكون تحت أعین الجمهور

العلنیة لابد بفتح أبواب جلسة المحاكمة للجمهور، أن تتحقق أجلبأنه منلیس هناك شك

 وهذا ،الجمهور حضور ودخول القاعة ویشهد المحاكمةیسمح أو یتاح لمن یشاء من بحیث 

وبناءا على .2عقد المحاكمة في القاعة المخصصة لهذا الغرض لا في غرفة المداولةنیفرض أن تما

وینبغي على المحكمة أن تذكر في محضر الجلسة أو ،یتعیّن أن تتم المحاكمة بصفة علنیة ذلك

فإذا لم تشر إلى ذلك في أحدهما تكون قد خرقت أو في الحكم أن العلنیة قد جسّدت أو روعت، 

حضور بومتى كان قد سمح للجمهور ،تغاضت عن إجراء جوهري یجعل عملها مشوبا بالبطلان

حتى ولو لم یحضر أحد من ذلك الجمهور ،جلسات المحاكمة فإن قاعدة العلنیة تكون قد احترمت

.3الجلسةتلك

التعریف القانوني:ثالثا

تطبیق مبدأ علنیة المحاكمات الجزائیة على نجد أن جمیع تشریعات العالم اعترفت وأكدت 

على غرار التّشریعات بدولهم، فالجزائر ةسواءً في دساتیرها أو قوانینها الجزائیة الدّاخلیة الخّاص

ات أكّد على ضرورة أن تكون جلسات المحاكمت،إلى تطبیق هذا المبدأهي الأخرىبادرتفالأخرى 

استر في الحقوق ـــمالادة ـــة من متطلبات نیل شهــ، مذكرة مكملمبدأ العلنیة كضمانة لمحاكمة عادلةحدة سویسي، -1

.07.، ص2015/2016والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق 
ارف، ــــ، د ط، منشأة المعدراسة تحلیلیة تأصیلیة انتقادیة مقارنة، حق المتهم في محاكمة عادلةحمایةحاتم بكار، -2

.183.، ص1997الإسكندریة، 
.188.، صالمرجع نفسه-3
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والتي تنص .19961من دستور 162الدستوري في نص المادة المؤسسبصفة علنیة وهذا ماأكده 

تكون الأوامر القضائیة .تعلل الأحكام القضائیة و ینطق بها في جلسات علانیة<<یلي على ما

.>>معللة

ویستشف من ما سبق بأنّ جمیع الأحكام والقرارات القضائیة یجب أن تعلل في حالة ما إذا 

كانت الجلسة التّي انعقدت سریا المبدأ فیها لابد أن ینطق القرار أو الحكم في جلسات علنیة وعلى 

.القاضي أن یعلل وینبه لماذا كانت الجلسة سریة والنطق بالحكم في جلسة علنیة

إلا انه لم یخصص نص صریح یؤكد لنا  اإعتبر مبدأ علنیة المحاكمة مبدأ دستوریمشرع فرغم أن ال

ذكر یفهم بأنه اعترف بشكل لمادة السابقة الات تتم بشكل علني ، لكن بالرجوع إلى اأن الجلس

لكن بالعودة إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد فیه .لنیة المحاكمة الجزائیة ضمني بع

 ج ق إ 342نص المادة من بین هذه النصوصو تؤكد على علنیة الجلسات، صریحة نصوص

  .>>فقرة أولى 286و 285یطبق فیما یتعلّق بعلنیة وضبط الجلسة المادتان <<:التّي تنص.2ج

من نفس القانون صریحة على تطبیق مبدأ علنیة الجلسة 285وكذلك جاءت نص المادة

وتنص        ضمان حق المتّهم في محاكمة علنیة،وهي بذلك أكثر المواد وضوحا في تقریر و 

وفي  بالنظام العام أو الأداب العامة،لم یكن في علنیتها مساس ماجلسات المحكمة علنیة،<<

غیر أن للرئیس أن یحظر على القصر د جلسة سریة،هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنیا بعق

. ةدخول قاعة الجلسة، وإذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنی

ویجوز إیقافها لراحة القضاة أو دون إنقطاع إلى حین صدور الحكم،تتواصل جلسة المحكمة

یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر07، الموافق لـ 1417عام  رجب26المؤرخ 96/438مرسوم رئاسي رقم  ـــــ 1

الموافق لـ،1417رجب 07مؤرخة في 76عدد ج ج،ج ر،،1996سنة نوفمبر28دستور المصادق علیه في استفتاء 

مارس 07مؤرخة 14ج ر، ج ج ، رقم ،2016مارس 06المؤرخ 16/01المتمم بقانون  و المعدل،1996دیسمبر08

2016.
، 48ج ج، عدد من قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر،، یتض1966یونیو سنة 08المؤرخ في66/155الأمر رقم -2

الموافق 1438جمادى الثاني عام28مؤرخ في 17/07م بموجب قانون رقم م، المعدل والمت1966یونیو 10الصادرة 

.2017مارس سنة 29الموافق لـ1438مؤرخة أول رجب عام 20،ج ر،ج ج،عدد2017مارس سنة27لـ
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أي  ،القانون أوجب أن تكون المرافعات علنیةلهذه المادة نجد أنومن خلال استقراءنا .>>الأطراف

على هذا المبدأ قیودا تحد ترد بعض الحالات  فيولكن . یمكن للجمهور متابعة إجراءات المرافعة

منع فئة خطر على النظام العام والآداب العامّة أویشكلمن هذه العلنیة متى كان ذلك یمسّ أو

فهي ملزمة حسب ذلك ریّة المحكمة جعل الجلسة سوإذا قررت .القصر من دخول قاعة المحاكمة

ما أكدت علیه  وهو. ا في جلسة علنیة تقضي فیه بعقد الجلسة بصفة سریةهأن تصدر حكمالنص 

) ن ع(قضیة  108 242طعن رقم  30/05/2000قرارات المحكمة العلیا الصّادر بتاریخ إحدى 

ا مسببا عن سریة هحكمیكن ي لم التالمحكمة الصادر من التّي أبطلت ونقضت الحكم ) ش م(ضد 

كذلك نجد نصّ .1المعلن عنها في الجلسة العلنیة ودون النطق بالحكم في جلسة علنیة،الجلسة

یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة إما في الجلسة <<التي تنصج ج ق إ  1/355المادة 

یخبر الرئیس أطراف الأخیرة وفي الحالة .نفسها التي سمعت فیها المرافعات وإما في تاریخ لاحق

وعند النطق بالحكم یتحقق الرئیس من جدید من .الدعوى الحاضرین بالیوم الذي ینطق فیه بالحكم

النطق بالحكم ویستشف من نص هذه المادة أن المحكمة ملزمة .>>حضور الأطراف أو غیابهم

.جلسة علنیة لاحقة لهافي جلسة علنیة سواءً كانت الجلسة التّي تمت فیها المرافعات أو في 

من خلال جمیع هذه النّصوص المذكورة نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة أكد على ضرورة 

في محكمة الجنایات أو وهذا سواءً ،تطبیق وتجسید مبدأ علنیة المرافعات والنطق بالأحكام علنا

لأحكام التّي تصدرها لالنسبة كذلك ب.لمجلسلمخالفات أو في الغرفة الجزائیة لمحاكم الجنح وا

من نصّ 7المحكمة العلیا فلابد أن یكون النطق بها في جلسة علنیة وهذا ما أكّدته الفقرة

...تكون أحكام المحكمة العلیا مسببة ،ویجب أن تتضمن<<.2ج ج ق إ 521المادة النطق :

>>...بالحكم في جلسة علنیة

، المجلة القضائیة، )ت ع، ش م(، 2000ماي 30، المؤرخ في 108242، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة-1

.320.، ص2001العدد الأول، سنة 
  .جج إ  ق 521/7المادة راجع -2
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الفرع الثاّني

أهمیة مبدأ العلنیة

مزید من الضمانات من أجل تحقیق العدالة والمصلحة العامة في الهمیة في إضفاء تتمثل هذه الأ

:نیة نجدومن بین هذه الضمانات التي تحققها العلالمجتمع

رقابة الرأي العام للإجراءات التّي العلنیة تساهم على تطبیق العدالة من خلال :تحقیق العدالة

ت المحاكمات السریّة عدم تبعدما أثب،المتهم والشّهودلأقوالالنیابة العامّة و ملولع تتخذها المحكمة،

.1قهر وتمویه للحقیقةالظلم و الو ستبداد نجاعتها في التطبیق السلیم للقانون، ذلك ما ساعد على الا

بقي هذا الحق یحیث عن نفسه، خیر ضامن لحق المتهم في الدفاعفهو :حمایة حق الدفاع

المحاكمة هي الجلسة، إضافة إلى ذلك إن علنیة مصونا لا یجرأ أحد الإنقاص منه طیلة علنیة

للمحكمة وبشكل علني فیما إذا مست المجال الرحب الذّي یجد فیه المتهم الفرصة المواتیة لیعرب 

.2قیحقه أو أهدرت ضماناته من قبل سلطة التحقوق

جلب الطمأنینة إلى نفس المتهم بالعلنیة تسمح :القاضي بالموضوعیة بسبب رقابة الجمهورإلتزام

أن القضاة یخشون ،كون حیث یستقر في وجدانه أن القاضي یعمل تحت سمع وبصر الجمهور

وقد لا النّاس، أعینأمامشّخصیة للخصوم عندما یعملون علنیتاً والحقوق الالمساس بالحریات

، لذلك نجد أن رقابة الجمهورحضور و محاكمة تجري سرا دون الیجدون نفس الحرج إذا كانت 

.3العلنیة فكرة في تحقیقفعال دور لجمهورل

2004.الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، المؤسسة دط، شرح قانون المحاكمات الجزائیةعلي محمد جعفر، -1

  .319. ص. 
.94.، صالمرجع السابقحسین بشیت خوین، -2

.20.،صالمرجع السابقفتحي توفیق الفاعوري، -3
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التطبیق السلیم للقانون وعدم العلنیة تحمل القضاة على :إلتزام القاضي بالتطبیق السلیم للقانون

عن الظلم دقة في الإنصاف ودفع  و احرصالتمییز في المعاملة بین الأفراد، فیكون القاضي أكثر

.1قانوناأكثر حرصا على عدم مخالفة الإجراءات المرسومةو الأشخاص 

العلنیة في هذه الحالة تساهم على تحقیق فكرة الردع والزجر :تحقیق فكرة الردع والزجر بین الأفراد

مصیر المجرمین من خلال ما  علىالجمهور الأثر الرّادع للقانون من خلال إطلاع كونها تبین 

.2وعقوباتإجراءات یتخذ ضدهم من

حمل ة لأنّها تلفالعلنیة إذا تعتبر ضمانة للمتهم في محاكمة عاد:تحقیق مصلحة الفرد والمجتمع

واستبعاد جمیع الحسابات الشّخصیة بل لابد علیه تطبیق ، تطبیقا عادلاعلى تطبیق القانونالقضاة

.3وإحترام وحمایة حقوق الأفراد الشخصیةما یملیه علیه القانون

الفرع الثاّلث

نطاق مبدأ العلنیة

التّشریعات الإجرائیة المختلفة في وجوب علنیة الاستقصاء القضائي النهائي كقاعدة تتفق

عامة، وباتت هذه القاعدة من الأصول الجوهریة للمحاكمات الجزائیة على وجه الخصوص فلا 

النطاق الذّي تطبق فیه ف .4یمكن استبعادها إلاّ في بعض الحالات التّي تستوجب حفظ النّظام العام

البند(الإجراءات من حیث نبین نطاق العلنیةوعلیهالعلنیة یتمثل في جمیع إجراءات المحاكمة 

ونطاق العلنیة من حیث ضبط جلسة ،)البند الثاني(نطاق العلنیة من حیث الأشخاصو ، )الأوّل

.)البند الثالث(المحاكمة وسلطة حفظ نظامها

.95.، ص، المرجع السابقحسین بشیت خوین-1
.21.، ص، المرجع السابقوريفتحي توفیق الفاع-2
، 2009، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، محمد علي السالم الحلبي-3

  .299 .ص
.187.، صالمرجع السابقحاتم بكار، -4
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ن حیث الإجراءاتعلنیة منطاق ال: أولا

سة بما فیها المناداة على الخصوم والشّهود، وسؤال كمة كل إجراءات الجلاتشمل علنیة المح

طلبات الإدعاء العام ودفاع الخصوم علیه، وتبیان ، وتلاوة التهمةالمنسوبة إلیه المتهم عن التهمة

الجلسة وبدء النداء على الخصوم في إذا تطبق علنیة الإجراءات منذ افتتاح .1وسماع كافة البیانات

الدعوى، وتستمر حتى صدور الحكم فیها، لأنّه خلال تلك الفترة یسمح في لنظرلالیوم المحدد 

فبمجرد افتتاح الجلسة یكون الجمهور رقیبا ،للأفراد من متابعة ما یدور في قاعة الجلسةالقانون

.2لإجراءات المتخذة في تلك الجلسة إلى غایة النطق بالحكمعلى جمیع ا

فنطاق العلنیة یغطي الإجراءات والجلسات مهما تعددت، أي یجب أن یشاهد الجمهور 

تلك تتواصل ، وأن و قرارات أحكاممرافعات وما یصدر من یتخذ من إجراءات و ویسمع كل ما 

354المادة نصوهذا ما أكدت علیه.3مهما تعددتالعلنیة في جمیع جلسات المحاكمة الجزائیة

ددت المحكمة إذا لم یكن ممكن إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها ح<<تنص والتي ج ج ق إ 

ویتعین أن یحضر فیه أطراف الدعوى والشهود .ي یكون فیه إستمرار المرافعةبحكم تاریخ الیوم الذ

قائهم تحت تصرفها لحین إتمام المرافعة، وذلك بغیر الذین لم یسمعوا ومن أمرت المحكمة بإب

ستطیع ا لم تحالة ما إذلمادة أنه في ویفهم من هذه ا.>>تكلیف أخر بحضور جلسة التأجیل

لها أن تقوم بتحدید یوم یجوزأو الیومالمحكمة إنهاء جمیع المرافعات والإجراءات في نفس الجلسة

المحاكمة وعلى المحكمة أن تتخذ ذلك الأمر بناءا على حكم من ما تبقىإستكمالأخر من أجل 

.تبین فیه تاریخ المرافعة اللاحقة

.123.، صالمرجع السابقعمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -1
، 2001لنهضة العربیة، القاهرة، ، دراسة مقارنة، د ط، دار ا، حق المتهم في محاكمة عادلةسلامعلاء محمد الصاوى-2

  .363. ص
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2، دراسة مقارنة، ط شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیةعلي عبد القادر القهوجي، -3

.447.، ص2009لبنان، 
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داخل ما یتخذ من إجراءات  على لا تقتصر فقطأنها العلنیة من حیث الإجراءات كذلك 

كما لو الجلسة، المحكمة خارج قاعة تباشرهابل یمكن أن تمتد لتشمل تلك الإجراءات التي ،القاعة

بد على المحكمة السماح للجمهور بحیث لاقلت المحكمة من أجل معاینة مسرح الجریمة إنت

ذلك من إستبعادهم في حضور تلك الإجراءات لها  فلا یجوز،بحضور تلك الإجراءات ومشاهدتها

.1أجل أن لا تقضي على مبدأ العلنیة

نطاق العلنیة من حیث الأشخاص:ثانیا

هذا الجانب یعني السّماح للجمهور بالدخول إلى قاعة الجلسة، ومتابعة في فنطاق العلنیة 

أن وهو ما یعني أن الجلسة تنعقد في مكان یجوز لكل فرد من الجمهور ما یدور فیها من مناقشات 

الجمهور بمصطلح قصد وی.حفظ النظامقیود إلاّ ما یقتضیهیدخله لكي یشاهد المحاكمة دون

تغطیة وقائع ل الحضور إلىیمكنهم نالعامة ومراسلي الصحف الذّیالأشخاص الآدمیین من 

.2الجلسة

المحاكم على مرافعاتمجریات وكذلك تسجیل ،علنیة یسمح بنشر وقائع الجلساتالمبدأ ف

تصویر جلسة المحاكمة ونشرها في السماح ب وكذلك ،وتدوینها في سجلات رسمیة،الأشرطة

العلنیة لیست مقیدة فقط بالجمهور المتواجد داخل قاعة لأنّ ،والإعلام مختلف وسائل النشر

إجراءات ووقائع الجلسة بمختلف وسائل السّمعي البصري ونشرها جمیع بل أن تصویر المحكمة، 

لمبدأ العلنیة لأنّه یسمح للجمهور من مشاهدتها حتى ولو اً یمثل كذلك تحقیق،زةاوعرضها في التلف

من قانون08ل القاعة، بحیث نجد أن نص المادة لم یتواجد أثناء المرافعات أو تعذر علیه دخو 

الـمتخصصة، في مفهوم یقصد بالنشریة الدوریة<<تنص على ما یلي.3الإعلامبالمتعلق12/05

اول خبرا له علاقة بمیادین خاصة، وتكون موجهة لفئات منهذا القانون العضوي، كل نشریة تتن

.363.،صالمرجع السابقسلام،ىعلاء محمد الصاو -1

  .362 -361. صالمرجع نفسه، -2
، متعلق بقانون 2012سنة ینایر12، الموافق لـ 1433صفر عام  18ؤرخ في الم12/05رقم قانون عضوي -3

.2012ینایر 15مؤرخة 02ج ر، ج ج عدد .الإعلام
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وقائع كل الیسمح بنشرنجد أن القانونسابقاالمذكورفبالرجوع إلى نص المادة >>الجمهور

بنشر لمختلف وسائل الإعلاممن بینها مجال القضاء حیث یسمح و للجمهور في جمیع المجالات، 

لمجریات یجب مراعاتها أثناء تصویرهم ونشرهم، وقائع جلسات المحاكمة وفق شروط معینة

:وتتمثل هذه الشروط فيالجلسة

:أن یكون الملخص المراد نشره حقیقیا/1

یشمل على جمیع الوقائع والمرافعات التّي حقیقة حیث لابد أن یكون الملخص المراد نشره 

مناقشتها والحكم التّي تمتالمطروحة و وذلك بنشر جمیع الأقوال والأدلة،تدور داخل المحكمة

لا یجوز نشر وقائع لیس لها أساس من الصحة من الوقائع التّي أجریت فحیث .الذّي تمّ النطق به

نجده فيالحریة في نشر ونقل الوقائع وهذا ما رغم أنّ المشرع أعطى للصحافة .1داخل الجلسة

لقة لذلك لا یجوز نشر ما حریة مطإلاّ أنّ المشرع لم یجعل هذه ال.2من الدستور50/1نصّ المادة 

وهذا ما بالنظام العام والآداب العامةوتخلالتّي تمسالتي تنعقد بشكل سريیجري في الجلسات 

.من قانون الإعلام92نجده كذلك في نص المادة 

:أن یكون الملخص الصحفي وافیا/2

فلا یجوز له تشویه ،المرافعاتهذا الشرط یلزم الصحفي بأن ینشر المعنى الحقیقي لما یدور أثناء 

الوقائع التّي  وأذكر بعض التهم بمثلایقومكأن  ،مناقشته بالتفصیل أثناء الجلسة مأو تحریف ما ت

العناصر والإجراءات بذكرفقط له أجاز بحیث أن القانون ،لم یتم التطرق إلیها أثناء المرافعة

نشر كل ما بالسماح له و  ،جوهریةالاصر الغیر ودون ذكر العن،الجوهریة التّي تتطابق مع الواقعة

.3ات أثناء المحاكمةمناقشمنیدورما بشكل كاف یسهل للفرد أن یعرف 

.115.، صالمرجع السابقوري، فتحي توفیق الفاع-1
حریة الصحافة المكتوبة و السمعیة البصریة وعلى الشبكات الإعلامیة <<:1996من الدستور 50/1المادة -2

>>مضمونة ولا تقید بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة 
.116-115.، ص، المرجع السابقوريتوفیق الفاعفتحي-3
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عدم تعارض ملخص النّشر مع النظام العام والآداب العامة/3

بهیبةأو المساسوقائع المرافعات وذلك من أجل عدم الإخلاللفالصحفي مقید أثناء تصویره 

لإساءة إلى الفرصة أثناء تصویره جلسات المحاكمة في ا، فلا یجوز له أن یستغلووقارها المحكمة

أو كل ما یسمح .1لحیاء والآداب العامةالمخلة باإلیهموالتشهیر بالأفعال المنسوبة ،الأفراد

من نص  3و  2في الفقرتین بالمساس بكرامة الغیر وحریاتهم وحقوقهم وهذا ما تمّ تأكید علیه 

لا یمكن استعمال هذه الحریة للمساس بكرامة الغیر <<:لتّي تنصمن الدستور ا50مادة ال

قانون نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حریة مضمون في إطار ال.بحریاتهم وحقوقهم

>>ا الدینیة والأخلاقیة والثقّافیةهواحترام ثوابت الأمّة وقیم

أن حریة الصحفي في نشر وقائع ومجریات الجلسة لیست الفقرات هذه  محتوىویفهم من

كل ما یمكن أن یخل بالنظام والآداب العامة أن بحیث ،مطلقة لأنّ القانون رسم له ما یمكن نشره

احتراما وحفاظًا على قیم المجتمعوذلك تصویره ونشره، منع ویتعارض مع ثوابت الأمة وقیمتها ی

.من جهة أخرىد ار فسرار الألأمن جهة وحفاظ 

المحاكمة وسلطة حفظ نظامها جلسة ضبط :ثالثا

لالدخو الأشخاص ة لا تتحقق إلا بفتح أبواب القاعة لمن یشاء من إن علنیة الجلس

لمساس إذا تم اولكن في حالة ما،السماح لهم بمتابعة إجراءات الجلسةبوذلك  القاعة،والخروج من 

هدوئها یحق لرئیس الجلسة صفویخل بنظامها وعكر یمكن أنبالسیر الحسن للجلسة وكل ما

بطرد وإخراج كل القاعة  هدوءالواسترجاع اجل إعادة تنظیمإجراءات مناتخاذ ما یراه مناسبا من

.2من یخل بنظام الجلسة

.298.، صالمرجع السابقمحمد علي السالم الحلبي، -1

.365-364.، صالسابقالمرجع سلام، علاء محمد الصاوىــ2
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یأتي أو ینبعث قاعة تجنبا للضجیج الذي یمكن أیضا لرئیس الجلسة أن یأمر بغلق أبواب ال

علنیة وضبط الجلسة حسب نص فإن  .1ویخرج كل من یخل بنظام المرافعة،الخارجمن 

  2و  1وبالضبط إلى الفقرتین . ج ج ق إ 286ق إ ج ج والتي أحالت إلى نص المادة 342المادة

للرئیس سلطة كاملة في ضبط .إدارة المرافعات منوطان بالرئیسضبط الجلسة و <<والتي تنص

الكامل لهیئة المحكمة واتخاذ أي إجراء یراه مناسبا لإظهار الاحترامحسن سیر الجلسة وفرض 

.>>الحقیقة

والاستهزاءوأیضا لرئیس الجلسة أن یأمر بطرد كل من یخل بنظامها كمن یقوم بالصخریة 

.2، والضحك والإشارات التي تقلل من الإحرام والإحاطة من هیبة المحكمةداخل القاعة

أخل أحد إذا  لرئیس الجلسة في حالة ما.3ق إ ج ج 295فأجازت الفقرة الأولى من المادة 

كما یحق لرئیس الجلسة تنظیم الحضور إخراجه وإبعاده من قاعة الجلسة، من الحضور بالنظام

إلى قاعة الجلسة إذا كانت فیها لحفظ نظامها إذ یسمح له القانون في سبیل ذلك أن یمنع الدخول

.4إمتلئت جمیع مقاعدهاأو  ،مكتظة

منع بعض الفئات من الناس حضور جلسة المحاكمة بالقانون لرئیس الجلسة یسمح كذلك 

لخصوم والوكلاء من الكلام أن یمنع   االجلسةكما یحق لرئیس .5والأشخاصكالأطفال والنساء 

دار النهضة العربیة،القاهرة،دط،،دراسة مقارنة،م في الدفاع أمام القضاء الجنائيضمانات المته، القبائلىصالحد سع ــ1

.178.ص،1998

،2009،الأردن ،عدار الحامد للنشر والتوزیدط،،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة،منذر عبد اللطیفبراء ــ2

.184.ص

یأمر بإبعاده من قاعة ن أخل أحد الحاضرین بالنظام بأیة طریقة كانت فللرئیس أنأإذا حدث بالجلسة "295/1المادة ــ3

."الجلسة 

دار الثقافة للنشر ،3ط ،شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیةأصول الإجراءات الجزائیة،محمد سعید نمور،ــ 4

.470.،ص2013عمان،والتوزیع،

- .299.ص ،، المرجع السابقمحمد علي السالم الحلبي- 5
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بالحیاء أو أو تخدشإذا كان كلامهم عبارات تخلأو الدعوى، إذا كان كلامهم خارج موضوع

.1ا وهو الأمر الذي یخل بنظام الجلسة وهدوئهاا و شتمً كان سبً 

الوثائق في الصحف نشر المستندات وبولا یتنافى مبدأ العلنیة إذا منع رئیس الجلسة 

خل ت تكانوكذلك یحق له منع تصویر وقائع الجلسة إذا ،لاوتها في المحكمةوالتلفاز قبل ت

.2أن یمنع نشر مذكرات المحاكمأیضاویحق له ،بالأخلاق

تحدث داخل أن قیام المحكمة بالمرافعة خلال في بعض الحالات للرئیس كذلك الحق

والتي تكیف علىبالتعدي على أحد الشهود بالقذف أو الضرب شخصًا كما لو قام ،القاعة جرائم

الشخص فالقانون سمح لرئیس الجلسة بتحریك الدعوى ضد هذا ،أنها جنحة أو مخالفةأساس

أما إذا كانت الجریمة التي .التي وقعت داخل القاعة فیه وقائع الجریمة مباشرة ویعد محضر یبین 

أحد الشهود، فالمحكمة في هذه بقتلالمتهموقعت داخل الجلسة تكیف على أنها جنایة كما لو قام 

.3وتحیل المتهم إلى قاضي التحقیق االحالة تقوم بتحریر محضرً 

وهو الأمر الذي یؤدي إلى ،من وقوع ازدحام داخل القاعةالمحكمة تجنبا وخشیاً كذلك لرئیس 

والتي تتمثل في جعل الحضور،تشویش وعكر صفو وهدوء القاعة یلجأ إلى اتخاذ تدابیر لازمة

إسمه جدَ أو لكل من كتب أو وُ تذاكرالو  الهویةبطاقات فقط یحملونإلى القاعة لمن والدخول

.4لمشاهدة الجلسةمسبقا لدى الكاتب خاصة إذا توقع حضور عدد كبیر من الجمهور

رئیس الجلسة تلك التدابیر التي تهدف إلى حفظ وضبط نظام ي بمجرد إتخاذنتففالعلنیة لا ت

لأن القانون في الفقرتین .5الجلسةالهدوء والوقار داخل قاعة ة و إعادة فالكالجلسة وإنما یسعى إلى 

.184.ص  ،المرجع السابقبراء منذر عبد اللطیف ،- 1

.320.ص ،المرجع السابق،رعلي محمد جعف- 2

.185.، صالمرجع السابق، براء منذر عبد اللطیف- 3

.  86.ص ،السابق، المرجع فتحي توفیق الفاعوري- 4

.106.، ص، المرجع السابقعوض محمد- 5
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منحه أو جعل ضبط الجلسة وإدارتها منوطان.1ج ج ق إ 286من نص المادة  2و  1الفقرتین 

لحسن في إتخاذ ما یراه مناسبأو الصلاحیاتالسلطاتنجد أن لدیه كامللرئیس الجلسة، وعلیه

.سیر وتنظیم الجلسة

الفرع الرابع 

تقییم مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة

واب قاعة الجلسة للجمهور بحضور المحاكمة وهو كما رأینا سابقا بأن العلنیة لا تتجسد إلا بفتح أب

لكن الإفراط في مبدأ العلنیة قد یؤدي ،العادلةالجزائیة لمحاكمةل ما یعتبر من القواعد العامة

إیجابیات تجعل الجزائیةلعلنیة المحاكمة،فبالمساس ببعض المصالح سوءا للمتهم أو المجتمع

لدیه قناعة بعدالة أیضا بالنسبة للجمهور الذي تتشكل،و المتهم بالدرجة الأولى یطمئن لجهاز العدالة

.بیات سواءا بالنسبة للمتهم أو للجمهور لا یخلو من السلالعلنیة ،كما أن مبدأ القضاء

إیجابیات مبدأ العلنیة : أولا

ن كونها تكشف ع،بالنسبة للمتهم في محاكمة عادلةإن العلنیة تعتبر ضمانة أساسیة

.2، كما أنها تجعل القضاة یتجنبون الوقوع في الأخطاء القضائیةالحقیقة وتبرز الأشیاء الغامضة

لأنهم یعملون تحت ، بحقوق وحریات الأطراف في الخصومةیجعل القضاة یخشون المساس  وهو

والحرص على عدم الإخلال ، وهذا ما یجعلهم یسعون إلى التطبیق السلیم للقانون راقبة الجمهور

ضمانة جوهریة لسلامة إجراءات المحاكمة من خلال المتابعة تعد فعلنیة جلسة المحاكمة .3بالعدالة

الدفاع في منح المتهم فرصة تساهم العلنیة .4ن طرف الرأي العام على حسن سیر المحاكمة مالة الفع

للرئیس سلطة كاملة في ضبط حسن سیر .ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئیس"  :جج ق إ  286  المادةــ 1

".الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهیئة المحكمة واتخاذ أي إجراء یراه مناسبا لإظهار الحقیقة 

.390.،صالسابقالمرجع ،ى سلامعلاء محمد الصاو -2

.122.، ص، المرجع السابقعمر فخري عبد الرزاق الحدیثي -3

الإجراءات السابقة عن المحاكمة،أصول المحاكمات الجزائیة،علي القهوجي،عبد الفتاح الصیفي،فتوح الشادلي،ــ4

  .197.ص ،2000،، دط، دار الجامعة للطباعة والنشر،بیروتالمحاكمة والطعن في الأحكامإجراءات
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الجمهور بحیث تفیدالعلنیةو  عن نفسه لأنها تعتبر المجال المناسب لذلك في ممارسة حقوقه،

مما یجعل الأفراد یخشون جزاءات التي تترتب عند مخالفة القانونتمكنهم من معرفة القوانین وال

.1الجرائمارتكاب

وللعلنیة كذلك دور إیجابي في تحقیق الرَدع العام من خلال ما تبینه المحاكمة في جلسة 

.2خشیتاً من العقوبةالجرائمارتكابوهذا ما یجعل الأشخاص یتجنبون ،علنیة

سلبیات مبدأ العلنیة :ثانیا

خاصة بالنسبة للمتهم بسبب كونها تجعل المتهم أو فللعلنیة من جهة أخرى لها سلبیات

كبیر على سلبيأثربحیث أن للعلنیة.3الفاعل عرضة لمضایقات الآخرین والتقلیل من كرامته

هور ، والذي یستحي عند تقدیمه للمحاكمة أمام الجمنفسیة المتهم، الذي یعرض للمحاكمة لأول مرة

، وبالتالي المجرم المبتدئ نجده دائما رحضور الجمهو بمعتدي الإجرام الذین لا یبالون عكس 

بأكمل وجه أو بالشكل مضطرب النفسیة وهذا ما یجعله لایستطیع ممارسة حق الدفاع عن نفسه

.4المناسب

أن  مفادهاي ومن بین سلبیات العلنیة كذلك أنها تهدم أو تقضي على قرینة البراءة الت

، كون أن الجمهور بمجرد رؤیة الشخص أمام القضاء تتشكل في إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت 

دوامة من في أذهانهم أفكار سیئة على المتهم ویعتبرونه مجرم خطیرا وهذا ما یجعل المتهم یدخل 

.5القلق

. 95-94.ص  ،المرجع السابقت خوین ، یحسن بش -1

.391.، ص ، المرجع السابقسلام ىعلاء محمد الصاو  -2

.96.، صالمرجع السابقت خوین ، یحسن بش -3

.392.، ص ، المرجع السابقالسلام ىعلاء محمد الصاو  -4

.96.، ص المرجع السابق، خوین تیحسن بش -5
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الجلسة كذلك تعتبر وسیلة لتعلم المجرمین أسالیب الإجرام من خلال مشاهدتهم فمبدأ علنیة

بحیث تؤدي العلنیة إلى زیادة عدد المجرمین لأنها .1لجمیع الجرائم التي تعرض في المحاكم

وأیضا تقوم .2الوسیلة الفاعلة التي تعلم جمیع أشكال الإجرام من خلال مشاهدة تلك الجلسات

حریات الأفراد الخاصة من خلال جعلهم عرضة للمشاهدة والمساس بأسرارهم  هاكتنواالعلنیة بخرق 

في وسائل  هاوبث هانشر خلالالعائلیة وذلك منلات خاصة في الدعاوى المتعلقة بالحاالشخصیة 

.3الإعلام

كبیر على مجریات الخصومة كون أن هذه الوسائل سلبيلوسائل الإعلام أثركما أن 

أو لیس ،صحةأي أساس منوقائع لیست لها وعرض عند القیام بنشرفي بعض الأحیان تتمادى 

لیست مطابقة مع مجریات المحاكمة أمورلها علاقة بمجریات الجلسة خاصة إذا تم التطرق إلى 

.4كالمساس بسمعة المتهم

المطلب الثاّني 

الجنائیة ة في الأنظمة الإجرائیة العلنیمبدأ 

ثل في مجموعة من فة تتمالتشریعي الذّي عرفته مختلف الأنظمة الإجرائیة المختلإن التطور 

هناك نظام یسعى إلى ،فالمبادئ والتّي یجب إتباعها من أجل تحریك أو مباشرة الدعوى الجنائیة

مصلحة الجماعة، وكل یسعى إلى تحقیق وحمایةآخرحمایة الحقوق والحریات الفردیة ونظام 

، حیث أن هناك من یتخذ مباشرة تلك الدعوىو أسسه المتبعة من أجل تحریك نظام له مبادئه و 

ومن أجل دراسة أسس ومبادئ تلك الإجراءات في علنیة مطلقة، ونظام أخر تبناها بعلنیة نسبیة،

.24.، ص المرجع السابقالفاعوري ، فتحي توفیق -1

.96.، صالمرجع السابقحسن بشیت خوین، -2

.33.،ص، المرجع السابقفتحي توفیق الفاعوري -3

.185.،صالمرجع السابقحاتم بكار، -4
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على الشّكل مبینةثلاثة فروعلمطلب إلى هذا ائینا إلى تقسیم إرتهذه الأنظمة الإجرائیة المختلفة 

:الآتي

الفرع الأول

تهاميالعلنیة في النظام الإ 

وهو نظام قدیم یقوم ،المجتمعات البشریةهذا النظام یعتبر من الأنظمة الأولى التّي عرفتها 

فعلى هذا  ،والضحیةصراع بین المتهم العمومیة أو الخصومة الجنائیة هيعلى أساس أن الدعوى

فالقاضي إذا یقتصر دوره في إدارة .1القاضي دوره حیاديلأن  الدعوىتلك یقوم بتحریك  أن الأخیر

وبعد ذلك یقوم بفحص تلك الأدلة ،المناقشة التّي تدور بین الخصمین دون أن ینحاز إلى أي منهما

،أدلته على أدلة الطرف الآخرللطرف الذّي ترجحالمقدمة أمامه من أجل أن یحكم في الأخیر

دون فقط الحیاد والسلبیة لأنّه یقوم بمشاهدة الإجراءات وتفهمها وهو ما یجعل دور القاضي یتمیّز ب

.2أي تدخل منه

ومن المبادئ والخصائص التّي یرتكز علیها هذا النّظام أن جمیع الإجراءات الجنائیة تمر 

والحضوریة للخصوم وغیرهم من الأفراد، فالدعوى أمام القاضي في مرحلة واحدة تتسم بالعلنیة 

.3علنيبشكل متخذة وتكون جمیع الإجراءات المباشرةیتم رفعها من الأفراد أمام المحكمةالعمومیة إذا 

وتكون هذه ،الدعوى الجنائیة حسب هذا النظام لها مرحلة واحدة فقط وهي مرحلة المحاكمةأن لذلك نجد 

ذا ما المحاكمة علنیة یستطیع حضورها من یشاء من الجمهور والخصوم، وتكون المناقشات شفویة وه

، 2015، د ط، دار بلقیس للنشر، الجزائر،، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي-1

  .19 - 18. ص
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 4، ط شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبد االله أوهایبیة، -2

.29.، ص2013
  .13. صالمرجع السابق، ،اوىفصحسن صادق المر -3
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كذلك نجد أن هذا النظام یسمح للمتهم بحضور جمیع .1یسمح باحترام حقوق الدفاع بین المتخاصمین

فالعلنیة إذا تمس جمیع إجراءات الدعوى ،إجراءات الدعوى وله كذلك حق الرد على كل اتهام یوجه إلیه

ات التّي قررها له القانون وهذا من أجل إعطاء المتهم الضمان،بما في ذلك إجراءات التحقیق الابتدائي

فالعلنیة إذا مطلقة حسب هذا النظام سواءً أكان ذلك بالنسبة .2وإحقاق المساواة بین جمیع أطراف الدعوى

التي تستدعي الاستثنائیةبعض الحالات للجمهور أم بالنسبة لنشر ما یدور في جلسات المحاكمة إلاّ في 

.3ذلك

الفرع الثاّني

العلنیة في النظام التنقیبي

ن لأمن حق الخصوم فهذا النظام یختلف تماما مع سابقه بحیث أن مباشرة الدعوى لیست 

یلعب دورا  فهولأن دوره إیجابي ،القاضي بمجرد وقوع الجریمة یقوم بمباشرة الإجراءات اللاّزمة

حتى وإن استدعى ،ق والوسائلهاما في البحث والتحري عن الأدلة اللاّزمة ویكون ذلك بجمیع الطر 

.كراه من أجل الوصول للحقیقةذلك إلى استعمال وسائل التعذیب والإ

فالخصومة الجنائیة في هذا النظام تمرّ بعدة مراحل لأنّ تلك الإجراءات تستدعي ذلك ومن 

بین هذه الإجراءات أو المراحل نجد مرحلة الاستدلال والتحري وكذلك إجراء التحقیق القضائي

في هذا النظام هو الذّي یسیطر على جمیع إجراءات الخصومة  يضافالق. 4وأخیرا مرحلة المحاكمة

مناسبا حتى بحیث یتخذ كل إجراء یراه ،لذلك نجده یتمتع بالحقوق أكثر مما یتمتع بها الأطراف

بحقوق وحریات الأفراد فلا یحق للخصوم حضور هذه الإجراءات والتحقیق وإن أدى ذلك إلى المساس

،2013منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، 1، طضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمةعبد الستار سالم الكبیسي، -1

  .222. ص
.19.، صالمرجع السابق، عبد الرحمان خلفي-2
  .23. ص المرجع السابق،فتحي توفیق الفاعوري،-3
.31-30.، صالمرجع السابقعبد االله أوهایبیة، -4
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، لأن التحقیق یتم في سریة مطلقة لا یسمح لأحد بمعرفة ودفاعهم أدلتهمو عرض كما لا یمكن لهم تقدیم 

.1ةالخصوم أطراف ذلك بما فیهم

اء یسعى إلى تحقیق مصلحة فالضمانات الأساسیة للمتهم في هذا النظام لیس لها وجود لأن القض

بل والأكثر من ذلك أنه یقوم بانتزاع الاعتراف والأدلة من المتهم ،الجماعة على حساب مصلحة المتهم

حق في أن تنظر دعواه في جلسة الالمتهم من جمیع حقوقه ومن بینها دَ رَ جَ بكل الطرق المتاحة له، فَ 

من ذلك أنه تنسب إلیه تهمة وهو لیس له علم خطر لأعلنیة وأن تكون الإجراءات المتخذة قانونیة، بل وا

.2بها

الفرع الثاّلث

العلنیة في النظام المختلط

بتحقیق مصلحة مزایا كلا النظامین السّابقین، بحیث أخذ كل ما یسمح بهذا النظام أخذ 

النیابة العامة في المتهم والمجتمع في نفس الوقت، فسمح هذا النظام لأطراف الخصومة مشاركة

والإجراءات المتبعة في هذا النظام البعض منها یتسم بالسریة كإجراء جمع الأدلة تحریك الدعوى،

والتحقیق الذّي یقوم به قاضي التحقیق وبطریقة كتابیة وهو الشّيء الذّي یتطابق مع النظام 

یها العلنیة وبالخصوص في فتطبق ففتتخذ بشكل علني أمّا البعض الآخر من الإجراءات .التنقیبي

ولا یمكن استبعاده من تلك ،مرحلة المحاكمة بحیث یسمح فیها للمتهم بحضور جمیع إجراءاتها

من خذَ الجلسات ذلك أن العلنیة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة بالنسبة للمتهم وهذا ما أُ 

.3النظام الاتهامي

فهذا النظام یسمح للخصوم حضور إجراءات التحقیق كأصل عام رغم أنّه یتم في كنف 

السریة لأنّه لا یسمح للجمهور الذّین لا تعنیهم الدعوى حضور إجراءات التحقیق الابتدائي، بحیث 

.14-13.، صالمرجع السابق، حسن صادق المرصفاوى-1
.225.، صالمرجع السابقعبد الستار سالم الكبیسي، -2
.24-23.، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي، -3
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الوجاهیة الذّي یكون خاصة في لهم حق فأن للخصوم حق إبداء دفوعهم والدفاع عن أنفسهم، 

ة المحاكمة لأنّها تكون جلسة علنیة تراعى فیها جمیع ضمانات المتهم في محاكمة عادلة مرحل

.1والتّي تتضمن العلنیة، والحضوریة، والشفویة وجمیعها مبادئ مستمدة من النظام الاتهامي

الجنائیة الحدیثة اتجهت نحو تبني النظام المختلط الذّي یمثل  اتالسیاسمعظمنجد أنعلیه

لمجال الرحب لتطبیق العدالة القانونیة، وتحقیق مصلحة المتهم من جهة الذّي لدیه ضمانات ا

لحالات التّي تستدعي الضرورة ذلك،إلا في بعض اأو الإنقاص منهاأساسیة لا یمكن المساس

ومن بین هذه الضمانات حق حضوره إجراءات الدعوى وكذلك أن تنظر دعواه في جلسة علنیة، 

.أدلته ومناقشتها شفویاو عرض وحقه في تقدیم 

ومن الجهة المقابلة لابد على القضاء تحقیق مصلحة المجتمع وذلك من أجل صون 

حضور المرافعات التّي تدور حریات الأفراد وإرساء الطمأنینة في أنفسهم من خلال السماح لهم ب

ذلك النطق بالحكم، مرحلةبما في ذلك المحاكمة في جلسات المحاكم، ومشاهدة جمیع إجراءات 

كله من أجل إقناعهم بأن القضاء یسعى إلى تطبیق العدالة، وذلك من خلال مراعاة بهدف إقناعهم 

زمة التّي ضمانات اللاّ جهة أخرى إعطاء المتهم جمیع المن حقوق وحریات المجتمع من جهة و 

.تجعل المحاكمة عادلة

المبحث الثاّني

التطور التّاریخي لمبدأ العلنیة

سبق وأن قلنا بأن علنیة المحاكمة من الحقوق الأساسیة للإنسان بوجه عام والمتهم بوجه 

خاص، فحرصت الإعلانات العالمیة والإقلیمیة على تطبیقها والعمل بها وجعلته من موادها 

مبدأ مدى تكریس الأساسیة فلا یمكن استبعاد العلنیة إذا أثناء المحاكمة الجزائیة، ومن أجل دراسة 

:قمنا بتقسیم مبحثنا هذا إلى مطلبین وهماالعلنیة في هذه الإعلانات 

  .37 -36 .ص المرجع السابق،عبد االله أوهیبیة، -1
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.مبدأ العلنیة على المستوى الدولي:المطلب الأول-

.مبدأ العلنیة على المستوى الإقلیمي:المطلب الثاّني-

المطلب الأول

مبدأ العلنیة على المستوى الدولي

ویحرص المجتمع الدولي سامیة مراكز أصبح یحتل حق الإنسان في محاكمة عادلة وعلنیة

ومن بین هذه ولیة التّي تناشد بحقوق الإنسان، من خلال الإعلانات والصكوك الدعلى حمایته

والعهد الدولي ). الفرع الأول(الإنسانالإعلانات والصكوك الدولیة نجد الإعلان العالمي لحقوق 

).لثاّنيالفرع ا(الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

الفرع الأول

.1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحریة أول وثیقة دولیة تعترف بالحقوق الأساسیة للإنسان وبمبادئالإعلان  هذا یعتبر

ویعتبر بمثابة المرجع الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد أعطى هذه .والمساواة والعدالة

ومن بین هذه الحقوق التّي أقرها هذا الإعلان نجد حق المتهم في أن .2الحقوق الطابع العالمي

أكدت علیه  نص المادة عادلة وهذا ما أو دعواه في محكمة نزیهة وبصفة علنیة و تنظر قضیته

الآخرین، الحق في أن تنظر لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع<<:تنصوالتي  همن10

وفي أیة أمام محكمة مستقلة ومحایدة، نظرا منصفا وعلنیا، للفصل في حقوقه والتزاماته قضیته 

كل من نفس الإعلان تأكد وتنص على أن 11نصّ المادة نجد كذلك. >> تهمة جزائیة توجه إلیه

محاكمته في جلسة تكون على أن  حرصتلجریمة و لشخص یعتبر بریئا إلى غایة إثبات ارتكابه 

/كانون الأوّل10المؤرخ في ) 3 -د(ألفا  217اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -1

.10/09/1963، لیوم 64، ج ر، رقم 1963دستور 11، صادقت علیه الجزائر، بموجب المادة 1948دیسمبر 
، د ط، المؤسسة الحدیثة ة الدولیة والقانون الدولي الإنسانيیحقوق الإنسان بین الشرعفاروق محمد معالیقي، -2

.32.، ص2013للكتاب، لبنان، 
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:یليعلى ما 11نص المادة تالمقررة للمحاكمة العادلة فأو توفر له جمیع الضمانات تؤمنعلنیة 

كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارتكابه لها قانونا في محكمة علنیة تكون قد <<

.>>اللاّزمة للدفاع عن نفسهوفرت له فیها جمیع الضمانات

ا الإعلان قد أكد وحرص على تطبیق مبدأ علنیة ومن خلال هذین النصین نرى بأن هذ

أو التّي انضمت إلیه أن تكرس هذا الحق  له الدول الموقعةجمیع أخضع وأنّه ،المحاكمة الجزائیة

لأنه یعتبر حق عالمي لا یمكن إنكاره أو التغاضي عنه، ویعتبر ،في دساتیرها وقوانینها الداخلیة

هذا الإعلان أول من نادى إلى تطبیق مبدأ العلنیة في جلسات المحاكمة والذّي أعطى له الصبغة 

.الإلزامیة

الفرع الثاّني

.1العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

فجاء هذا العهد لیبین بصفة خاصة الحقوق القضائیة المتعلقة بالإنسان والتّي لابد على 

14بالتفصیل بحیث تنص المادة 14توفرها ، ولقد أشار إلیها العهد في المادة تحمیها والدول أن

جزائیة النّاس جمیعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أیة تهمة <<: 1قرةف

توجه إلیه أو في حقوقه والتزاماته في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته محل نظر منصف وعلني 

حافة والجمهور من ویجوز منع الص.من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانون

ي مجتمع حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة والنظام العام أو الأمن القومي ف

دیمقراطي، أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى أو في أدنى الحدود التّي تراها 

الاستثنائیة أن تخل بمصلحة  الظروف المحكمة ضروریة حیث یكون من شأن العلنیة في بعض

العدالة، إلا أن أي حكم في قضیة جزائیة أو دعوى مدنیة یجب أن یصدر بصورة علنیة، إلا إذا

المؤرخ ) 21 -د(ألف  2200بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام-1

، انضمت إلیه 49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس / آذار 23: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر /كانون أول 16في 

.17/05/1989، یوم 20ج ر رقم . 1989/ 05/ 16الجزائر في 
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كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بین 

كفل الحق في نجد أن العهد حسب هذه المادة .>>زوجین أو تتعلق بالوصایة على الأطفال

فأوجب المحكمة أیا كان ،المحاكمة العلنیة باعتباره عنصرا أساسیا من عناصر المحاكمة العادلة

ومن جهة ،علن وتتبع الإجراءات اللاّزمة والتّي ینص علیها القانون أثناء المحاكمةنوعها أن ت

الإعلام من حضور ومشاهدة الجلسة كلها أو بعضها وسائلأخرى أجاز لها أن تستبعد الجمهور و 

، او من أجل المحافظة على بعض مصالح لدواعي الحفاظ على الأمن العام والآداب العامة

.1الأشخاص

وعلى أساس أن هذا الحق یحمل صبغة عالمیة أو دولیة فإنه ینبغي على القضاء الداخلي 

والتّي تقوم على ،لكل الدول أن یضمن للشخص أو المتهم الأصول القانونیة في المحاكمة العادلة

الحق في محاكمة علنیة ومستقلة ومنحازة والتّي تتوافق مع الحقوق المقررة في هذه الصكوك 

.2الدولیة

لقد تمّ الإقرار بهذا الحق من أجل الانسجام مع مبادئ العدل والإنصاف وكذلك من أجل 

ى مجریات سیر الدعوى من جهة للإطلاع عل ،إفساح المجال أمام الجمیع سواء كانوا متهمین أم لا

ومن جهة أخرى الإطلاع على المرافعات والأحكام الصادرة فیها والتأكد من حسن سیر العدالة 

.3بین الأفرادتؤدي إلى إحقاق الحقالأمر الذيوطریقة ممارسة القضاء لمهامه بصورة مستقلة

درجة ، مذكرة لنیلمحاكمة عادلة في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائريضمانات المتهم في سلیمة بولطیف، -1

.65.، ص2005-2004الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
.70.، صالمرجع السابقفاروق محمد معالیقي، -2
  .84. ص ،نفسهالمرجع-3
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المطلب الثاّني

مبدأ العلنیة على المستوى الإقلیمي

وتنوعت الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان وهي اتفاقیات تعبر عن قیم تعددت 

المجتمع الدولي وتعكس تبعا لذلك إرادة الشعوب في المساواة أمام القانون وتمكینهم من الحقوق 

، اتفاقیات دولیة إقلیمیة، فجاءت فتوجد إلى جانب الاتفاقیات الدولیة العالمیة،المقررة لهم قانونا

تلف هذه الصكوك الدولیة الإقلیمیة مؤیدة، ومؤكدة لحق المتهم في محاكمة علنیة من جهة مخ

.وتدعیما لما ینادي إلیه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة أخرى

التي ومن أجل دراسة هذه الاتفاقیات والمواثیق قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى أربعة فروع 

:الشكل الأتيسوف یتم دراستها على 

الفرع الأوّل

.1الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

بعد إنشاء هیئة الأمم المتحدة ومن بین هذه تعتبر هذه الاتفاقیة أول وثیقة أوروبیة لحقوق الإنسان

الحقوق التّي نصت علیها نجد حق الإنسان في محاكمة عادلة أمام محكمة نزیهة ومستقلة تكفل له 

محاكمة علنیة بحیث نصت الحق في كذلكومن بین هذه الحقوق ،جمیع الضمانات والحقوق

المدنیة والتزاماته، أو في اتهام لكل شخص عند الفصل في حقوقه  <<: على 01ف  06المادة 

منحازة غیر جنائي موجه إلیه الحق في مرافعة علنیة عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة

ویجوز منع الصحفیین والجمهور من حضور كل .مشكلة طبقا للقانون، ویصدر الحكم علنیا

من القومي في مجتمع الجلسات أو بعضها حسب مقتضیات النظام العام أو الآداب أو الأ

وقد . 1950نوفمبر عام /تشرین الثاّني4من قبل أعضاء المجلس الأوروبي بتاریخ "روما"تم توقیع هذه الاتفاقیة في-1

.بعد أن أضیف إلیها العدید من البروتوكولات1953سبتمبر /أیلول3دخلت حیز النفاذ في 
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وكذلك إذا . ، أو عندما یتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حمایة الحیاة الخاصة للأطرافدیمقراطي

.>>رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حیث تكون العلنیة ضارة بالعدالة

فركزت هذه الاتفاقیة كذلك على حقوق الإنسان من الناحیة القضائیة والمتضمنة لمبدأ 

وأكدت على حق الفرد أو المتهم بأن یحاكم .شرعیة الجرائم والعقوبات وعدم رجعیة القوانین الجنائیة

من أجل تنظیم خلال مدة معقولة ولابد من مراعاة القواعد الخاصة للمحاكمة الجزائیة العادلة، وذلك

.1مرفق العدالة لیكون مكفول لجمیع النّاس دون تمییز بینهم

منها 06لحقوق الإنسان في المادة الأوروبیةالاتفاقیةكرسته فالحق في محاكمة عادلة 

جاءت هذه ف. أو تغاضي عنهلأنّه حق لا یمكن إنكارهتتغنى به جمیع الاتفاقیات الدولیةوهو حق 

 هابالحالات الاستثنائیة التّي تقید المحكمة بین مبدأ العلنیة وكذلك تفصیل على لتأكد الاتفاقیة

عماله أمام القضاء في بعض الحالاتإترد علیه بعض القیود تحد من فالعلنیة مبدأ مكرس لكن

من العهد الدولي الخاص بالحقوق 14فمضمون هذه المادة جاء كما هو موجود في نص م 

لك نجد أن تلك الحقوق التي نصت علیها الاتفاقیة الأوروبیة إمتداد لما هو المدنیة والسیاسیة لذ

.2موجود في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة

الفرع الثاّني

.3الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان

وكذلك من حیث ،نجد أن هذه الاتفاقیة تتشابه مع الاتفاقیة الأوروبیة من حیث المبادئ والأسس

له جمیع أو تؤمنالحقوق المقررة للإنسان من بینها نجد حق المتهم كذلك في محاكمة عادلة توفر

، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، 3، ط المكانالمفاهیم القانونیة لحقوق الإنسان عبر الزمان و ساسي سالم الحاج، -1

.316.، ص2014لبنان، 
.66.، صالمرجع السابقسلیمة بولطیف، -2
، دخلت 1969جویلیة 22أعد نص الاتفاقیة في إطار منظمة الدول الأمریكیة، في حلف سان خوسیه، كوستاریكا في -3

.1978یولیو /تموز18حیز النفاذ في 
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وأن تكون محكمة محایدة ،الضمانات الكافیة والمتمثلة في السرعة والعلنیة واستقلال المحكمة

اكمة تتوفر لكل شخص الحق في مح <<: على من الاتفاقیة تنص 1فقرة  8ادة نص الم تفجاء

فیها الضمانات الكافیة وتجریها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غیر متحیزة كانت قد 

یة موجهة إلیه أو لأشخاص أسست سابقا وفقا للقانون وذلك لإثبات أیة تهمة ذات طبیعة جزائ

.>>المتعلقة بالعمل أو أي صفة أخرى جباته ذات الصفة المدنیة أو المالیة أواو حقوقه و 

على الأخذ بمبدأ العلنیة في جمیع إجراءات الدعوى تؤكد من نفس المادة فهي 5أما الفقرة 

تكون الإجراءات الجزائیة علنیة إلا في حالات <<:على ما یلي تنصو التي أو المحاكمة 

.>>استثنائیة تقتضیها حمایة مصلحة العدالة

كرست حق العلنیة ولكنها لم تغفل الحدیث اقیة الأمریكیة فمن خلال هذه المادة نجد أن الاتف

یجعلنا نقول أن الأمر الذي عن قیودها، فلم توسع من دائرة الاستثناءات التّي ترد على مبدأ العلنیة

على خلاف الاتفاقیة الأوروبیة فهي لا أو الاستثناءاتهذه الاتفاقیة تمیزت بمحدودیة التقییدات

الجنائیة إلا بالقدر الضروري لحمایة مصالح علنیة المحاكمة في الدعاوىلحق في تسمح تقیید ا

.1العدالة

الفرع الثاّلث

.2المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان

حق التقاضي للجمیع وأكد على براءة الإنسان حتى تثبت هو الأخر فنجد هذا المیثاق كفل 

أمام محكمة نزیهة أو یحاكم الدفاع وكذلك أن یعرض حق إدانته أمام محكمة مختصة، وكفل له 

  .66. ص المرجع السابق،سلیمة بولطیف، -1
، صادقت علیه 1981جویلیة )كینیا(في نیروبي 18تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادیة رقم -2

، الصادرة 06، ج ر رقم 1987فیفري 3المؤرخ في 87/37، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3/02/1987الجزائر في 

.04/02/1987بتاریخ
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:من المیثاق 1ف 7علیه المادة  أكدتفهذا ما .1ومستقلة وتكون المحاكمة خلال فترة معقولة

:حق التقاضي مكفول للجمیع ویشمل هذا الحق<<

الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة بالنظر في عمل یشكل خرقا للحقوق -

.المعترف بها، والتّي تتضمنها الاتفاقیات والقوانین واللّوائح والعرف السائدالأساسیة 

.الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة-

.حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختیار مدافع عنه-

.>>حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محایدة-

ة للمتهم مجموع المبادئ العامة التّي یجب على تشریعات أو الحقوق المقرر ویقصد بهذه الضمانات 

مما یسمح لجمیع الأفراد اللجوء إلى محاكمهم الوطنیة المختصة للنظر ،قوانینها فيالدول تكریسها 

.دعواهم بشكل عادل ومنصف وعلنيفي 

فهذه الضمانات عبارة عن مجموعة من الدعامات الأساسیة التّي كرستها معظم التشریعات 

یحاكم المتهم من طرف سلطة قضائیة  أن والتّي تتمثل في،الدول الحدیثة ومن بینها الجزائر

مستقلة، ومتخصصة ومحایدة للنظر في الدعوى، ولابد أن تكون هذه الهیئة مشكلة تشكیلا قانونیا

.وهي حقوق معترف بها دستوریا وعالمیا في الدفاعصحیحا تسمح للمتهم بممارسة جمیع حقوقه 

الفرع الراّبع 

2المیثاق العربي لحقوق الإنسان

جمیع فیها یتضمن هذا المیثاق كذلك حق الإنسان في محاكمة عادلة والتّي تتوفر 

الحق لكل شخص  <<: 2و 1ف 13نص المادة فأكدت على ذلك  ،الضمانات الأساسیة للمتهم

.336.، صالمرجع السابقي سالم الحاج، ساس-1
2004ماي 23بتاریخ ) 16(ع . د 270وافق علیه مجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة، بقراره رقم -2

لیوم 08، ج ر رقم 2006فیفري 11، انضمت إلیه الجزائر في 2008مارس 16بتونس، دخل حیز النفاذ في 

15/02/2006.
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في محاكمة عادلة تتوافر فیها ضمانات كافیة وتجریها محكمة مختصة ومستقلة ونزیهة، ومنشأة 

سابقا بحكم القانون وذلك في مواجهة أي تهمة جزائیة توجه إلیه أو للبث في حقوقه أو التزاماته 

تكون المحاكمة .نة العدلیة للدفاع عن حقوقهمطرف الغیر القادرین مالیا للإعاالأوتكفل كل دولة 

لة في مجتمع یحترم الحریات وحقوق  علنیة إلا في حالات استثنائیة تقتضیها مصلحة العدا

.>>الإنسان

ویستشف من خلال هاتین الفقرتین أنه یحق لأي شخص أو متهم الذّي أثیرت في حقه 

تهمة ما أن یلجأ إلى القانون الذّي كفل له الحق في وسائل فعالة أمام المحكمة وفقا للشروط التّي 

لة مختصة ومستقتجریها محكمة  عادلة رسمها له القانون، والتّي تتمثل في حق المتهم في محاكمة

تحترم فیها جمیع حقوق المتهم كما ،علنیةأنشأت بموجب القانون لیتم النظر في القضیة في جلسة 

أضافت نفس المادة على أنّه تلتزم الدول على تقدیم المساعدة القضائیة للأطراف الغیر القادرین أو 

من أجل ضمان ،مالذّین یفتقرون إلى الموارد المالیة ذلك من أجل السماح لهم بالدفاع عن حقوقه

.أو ما یعرف بفكرة المساواة أمام القضاءالوصول إلى العدالة دون تمییز بین النّاس

المحاكمة أو المرافعة علنیة لأنه حق كما أكدت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أن تكون 

العدالة ذلك في للمتهم، ولكن في بعض الحالات یمكن تقیید هذه العلنیة إذا اقتضت مصلحة 

مجتمع یحترم حقوق وحریات الإنسان، كما یتم كذلك تقییدها إذا كانت وقائع الجلسة أو القضیة 

.تمس أو تخل بالنظام العام والآداب العامة



علنیة المحاكمة تطبیقات مبدأ

الجزائیة
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التحقیق النهائي یخضع ویستند إلى مجموعة من القواعد، والتي هي في حقیقة الأمر عبارة 

عن ضمانات أساسیة لمحاكمة جزائیة عادلة، بحیث تسعى المحكمة من خلالها إلى إحاطة المتهم 

وسلامة جمیع الإجراءات التي تتخذ في حقه وكذلك وجعله یطمئن على صحة،بها أثناء المحاكمة

.1بشأن الحكم الذّي یصدر سواء ضده أو لصالحه

فالتحقیق النهائي یعد تطبیقا لما كان موجود في النظام الاتهامي الذّي تسود العلنیة جمیع 

لدعوى أو الخصوم وهي إذا القواعد وذلك بحضور أطراف ا،إجراءاته والمرافعات فیه تكون شفویة

.2الأساسیة التي ترتكز علیها المحاكمة الجزائیة

والمحاكمات لأنه هناك  ىالعمل والأخذ بها في جمیع الدعاو لكن هذه القواعد لا یمكن 

تطبیق النظام الاتهامي، باستبعاد وذلك ها، حالات استثنائیة تفرض على المحكمة الحد من تطبیق

أو من أجل ،البحث والتحريأثناءمبدأ العلنیة یُطْمِصْ واللجوء إلى تطبیق النظام التنقیبي الذّي 

إجراء التحقیق الابتدائي وكذلك في بعض الجلسات التي تستوجب السریة التاّمة سواء لسبب أو 

.خرلآ

خصصنا :قسیم هذا الفصل إلى مبحثینمبدأ العلنیة قمنا بتتطبیقات ومن أجل تبیان

المبحث الأوّل لدراسة دعائم مبدأ العلنیة أما المبحث الثاني خصصناه لدراسة القیود الواردة على 

.مبدأ العلنیة

.، ص1998، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، مبادئ قانون أصول المحاكماتخلیل البحر، ممدوح-1

264.
، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، ج مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني، -2

.381.، ص1998الجزائر، 
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المبحث الأوّل

دعائم مبدأ العلنیة

لا شك أن للمحاكمات الجزائیة قواعد عامة لابدّ على القضاء العمل بها ومراعاتها أثناء 

المرافعات وهي قواعد وإجراءات جوهریة لا یمكن الإغفال عنها، ومن بین هذه القواعد ما یتعلق 

ضافة فبالإ.1بالمحكمة بحد ذاتها وقواعد أخرى متصلة بموضوع الدعوى وهناك ما یتعلق بالمتهم

بصفة كذلك من جهة أخرى بأن تكون المحاكمةیشترط القانونإلى مبدأ علنیة جلسة المحاكمة 

بین أطراف الدعوى ومناقشة جمیع الأدلة الحضوریةشفویة، وأن یراعى من خلالها مبدأ 

لا یمكن أن نتصور تجسید مبدأ العلنیة دون وهما ركزتان.2المعروضة أمام المحكمة والتقیّد بها

وتصبح لا فائدة من الحقیقيفراغ العلنیة من محتواهاإلى إضمان توافرهما إذ أن أستبعدهما یؤدي 

.ضمانها

ومن أجل التفصیل في هذه الركائز أو الدعائم ارتأینا إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین 

.وكل مطلب مقسم إلى فروع

  .أطراف الدعوى )وجاهیة(یةلدراسة قاعدة حضور :خصصناهالمطلب الأوّل

.نقوم فیه بدراسة قاعدة شفویة إجراءات المحاكمة:أما المطلب الثاّني

المطلب الأوّل

حضوریة الأطراف جلسات المحاكمة

في  ،بالمرافعاتأثناء القیامكما سبق وأن رأینا بأن المحاكمة الجزائیة ترتكز على قواعد عامة 

حین إن لم تحترمها الهیئة المكلفة بالحكم وقعت تحت طائلة البطلان المطلق، لأنّها تعتبر من 

نجد مبدأ الحضوریة أو ما یعرف كذلك بمبدأ ومن بین هذه القواعد أو المبادئالنظام العام،

م المحكمة لمشاركة جمیع ویقصد به ضرورة حضور أطراف الدعوى أو الخصوم أما،الوجاهیة

.182.، صالمرجع السابقبراء منذر عبد اللطیف، -1
.459.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -2
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إجراءات مراحل التحقیق النهائي وهذا المبدأ مستمد من النظام الاتهامي بحیث یقوم أطراف 

.1الخصومة بمناقشة وتبادل جمیع الأدلة أثناء الجلسة

الفرع الأوّل

)الوجاهیة(تعریف مبدأ الحضوریة 

یقصد بمبدأ الحضوریة أو الوجاهیة أن یتاح للأطراف مناقشة الأدلة والأسانید بحیث یسمح 

من أقوال أو أسانید أو وقائع، ض أو نفي ما أسند إلیهدحبالأخر لكل واحد منهم الرد على الطرف 

دعوى وكذلك كل ما یتعلق بالالجلسة، مما یجعل القاضي یفهم أو یستوعب كل ما یدور في تلك 

.2المعروضة أمامه لكي یتوصل إلى بناء اقتناعه الشّخصي مما عرض علیه من أدلة وأسانید

ویقصد كذلك بمبدأ الوجاهیة بین الخصوم في الدعوى الجنائیة هو حضور جمیع أطراف الخصومة 

أو الخصوم خاصة المتهم منهم جمیع إجراءات المحاكمة وبالتالي إتاحة الفرصة للمتهم ولباقي 

.3خصوم مناقشة تلك الوقائع وحضور كافة الإجراءات التي لها علاقة بالدعوىال

ومن أجل إعطاء المعنى الحقیقي لمبدأ الوجاهیة لابد على المحكمة مراعاة بعض الشروط 

:المتمثلة فيو 

حق الأطراف حضور جمیع الإجراءات:أوّلا

فعلى هذه الأخیرة تمكینهم ،إن الحضوریة حقٌ للأطراف أو الخصوم وواجب على المحكمة

من الحضور لكل إجراء تتخذه إذا لا یسمح للقاضي بأن یبني حكمه على إجراء اتخذه بغیر 

فمبدأ الوجاهیة إذا لا .4الدلیل المستفاد من هذا الإجراء ةحضور الأطراف أو علمهم أو دون مناقش

یتحقق بمجرد سماع اعتراف المدعي علیه أو الشهود والخبراء أو تلاوة محاضر التحقیق للمناقشة 

ویتحقق ذلك بتمكین كل خصم الفرقاء،فقط بل یجب أن یتم ذلك في حضور جمیع الخصوم أو

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائريغریب الطاهر، -1

.85.، ص2013/2014جامعة ورقلة، 
.119-118.، صالمرجع السابقعوض محمد، -2

3-Jean Claude Soyer, droit pénale et procédure pénale, 12ème éd, France, 1995, p. 376.

.465-464، ص المرجع السابقمحمد سعید نمور، -4
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في الدعوى حضور كل جلسات وإجراءات المحاكمة حتى یستطیع أن یشاهد ویسمع جمیع أدلة 

.1ینالخصوم الآخر 

ویقتضي هذا المبدأ بأن یحضر جمیع إجراءات المحاكمة ویكون لكل واحد منهم طرح ما 

لدیه من أدلة وحق خصمه في الرد علیها، وهذا ما یجعل القاضي یحیط علما بما یدور من أدلة 

ویتقرر حق الخصوم بحضور جمیع الإجراءات سواء ما كانت داخل .2من أجل بناء حكمه علیها

.3دة المحكمة أو تلك التي تتخذ خارجها كما لو انتقلت إلى مكان وقوع الجریمةقاع

حق كل خصم أن یعلم بأدلة الطرف الآخر ومناقشتها:ثانیا

قدمه یالدعوى هي حق للأطراف أو الخصوم فمن الضروري تمكین كل خصم من العلم بما 

وذلك من أجل تجهیز دفاعه وتأكیدا لحق المتهم في الدفاع عن نفسه، ولهذا لا ،خصمه للمحكمة

یحق للمحكمة أن تعتمد في قضائها على دلیل قدمه أحد الخصوم ولم تتح الفرصة للخصم الآخر 

  .ق ا ج ج 212و هو ما أكدت علیه نص المادة .4الاطلاع علیه

ین الخصوم یقتضي أن یواجه كل خصم وعلى هذا الأساس نجد بأن مبدأ الوجاهیة ب

خصمه بأدلته فیطرح كل واحد ما لدیه من أدلة ویعلم بها الطرف الآخر ویعطیه الفرصة من أجل 

وبالتالي لا یحق للمحكمة أن تبني حكمها على أي دلیل قدمه أحد .إبداء رأیه فیها ومناقشتها

.5الاطلاع علیهبلآخر الخصوم أثناء إجراءات المحاكمة ولم تعطي الفرصة للطرف ا

ویتحقق هذا الإجراء بإحاطة كل خصم بأدلة خصمه إحاطة شاملة وكاملة من خلال إعطاء 

العلم بما یقدمه خصمه من أدلة من أجل التأكد من و الفرصة الكاملة لكل خصم في الدعوى 

.6صحتها أو القیام بتنفیذها

.452، ص المرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي، -1
.323.، صالمرجع السابقعلي محمد جعفر، -2
  .465. ص، المرجع السابقمحمد سعید نمور، -3
.123.، صالمرجع السابقعوض محمد، -4
.271.، صالمرجع السابقممدوح خلیل البحر، -5
.112.، صالمرجع السابقعمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -6
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ضور جلسات المحاكمة وتمكینهم من الاطلاع فالقانون إذا من خلال السماح للأطراف ح

والسماح للطرف الآخر العلم بها من أجل مناقشتها، ،على أدلة الإثبات التي یطرحها كل طرف

لم تتم وتفنید ما جاء بها من أقوال وأسانید ووقائع، وعلى ذلك لا یحق للمحكمة أن تستند إلى وقائع

فلا یجوز للقاضي أن یستنبط حكمه .1مة العلم بهاالفرصة لأحد أطراف الخصو  حمناقشتها ولم تت

على إجراء تم اتخاذه دون علم الخصوم به أو دون إعطاء لهم فرصة مناقشة تلك الوقائع و

عني تمكین التي تبأدلة خصمه مقترن بحق الحضوریة كل طرف ولهذا نجد أن حق علم .2الأدلة

سمح للقاضي من بناء حكمه أو قراره على تلك التي تأطراف الخصومة من مناقشة تلك الأدلة، 

فهي جعلت القاضي مقید .3جج ق إ  212الواقعة وهذا ما نجده في الفقرة الثانیة من المادة 

اط المناقشة علیها فلا یجوز له استنبتمتوالتي ،الأدلة المعروضة أمامه في جلسة المرافعةب

للخصوم حضورها، فحق الحضور في مرحلة الفرصةولم تتحتهحكمه من أي دلیل لم تتم مناقش

وواجبا علیهم في ذات الحین فلا یمكن للمحكمة أن للأطراف الاستقصاء القضائي النهائي یعد حقا 

من استعمال حقهم بإعلامهم والسماح لهم بمناقشة الأطراف تعرض القضیة في الجلسة دون تمكین 

.4الأدلة

لزم القاضي منح یالأمر الذيفالاطلاع على أدلة الطرف الآخر تعد وسیلة من أجل الدفاع 

الأوراق التي تقدم أو تطرح في الدعوى حتى طلاع على كافة المستندات وللافرصة للخصم 

ورقة یقدمها الخصم أو أي دلیل أو بیان یجب أن یعرض على  وفأي وثیقة أیتمكن من مناقشتها، 

ع الخصوم من أجل أن تتم المناقشة علیه وإبداء رأیهم فیه، وهذا ما یجعل القاضي یبني جمی

.5ة أمامهضویشكل رأیه اتجاه تلك الدعوى المعرو 

  .306. ص المرجع السابق،محمد علي السالم الحلبي، -1
.465-464.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -2
ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت ...<<:212/2المادة -3

.>>المناقشة فیها حضوریا أمامه
.162.، صالمرجع السابقحاتم بكار، -4
، القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث،»في تكریس المحاكمة العادلةفعالیة الحق في الدفاع ودوره«داود حسین، بن-5

.314.، ص2016، 01كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد 
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تكریس مبدأ المساواة بین الخصوم في إبداء دفوعهم:ثالثا

أجل إبداء منالقانون من هذه الناحیة ألزم المحكمة على تقدیم فرص متكافئة للأطراف

وذلك من خلال تمكین كل واحد بعرض ما ،دفوعهم ولابد علیها احترام مبدأ المساواة بین الخصوم

.لدیه من دفوع والرد على خصمه بشكل متكافئ وعادل

من  2ف  58هو ما نجده في نص المادة ومبدأ المساواة بین الخصوم یعد مبدئا دستوریا

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا 10ذلك في المادة  ویظهر وعالمیا،1996دستور

، والصورة الحاسمة لتطبیق من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1ف  14المادة 

الدفاع بل هذا المبدأ لا تظهر إلاّ أمام القضاء وبذلك یكون مبدأ المساواة بین الخصوم أساسا لحق 

.1حقوق هي تأكید المساواة بین أطراف الخصومةالمنح هذه أن الغایة من

بل هم متساوین بما فیهم ،أحد منهم بمیزة خاصة عن الآخریمتازفأطراف الخصومة لا 

دور القاضي خلال الجلسة یتمثل في حفظ التوازن بین الأطراف وإتاحة حق الدّفاع فالنیابة العامة، 

وذلك من خلال تطبیق مبدأ المساواة ،فوع بشكل متزنالدّ كافة تقدیم لكل خصم حتى یتمكنوا من 

كما یمكن القول بأن حضور الأطراف من أهم الضمانات لمبدأ المساواة في الأسلحة والذّي .2بینهم

التوازن بین الخصوم أثناء المحاكمة الجزائیة، وأن یكون لكل واحد یهدف إلى تحقیق المساواة و

نفس الفرصة في إعطاء  ق متعادل في تقدیم الأدلة ومناقشتها ومن الخصوم في هذه المحاكمة ح

.3إبداء رأیهم في تلك الأدلة

هیة، ولهذا فإن اجمبدأ الو  ركفالة هذا الحق هي الغایة الأساسیة التي من أجلها تقر 

في فقط تخصمه بشكل عادل فلا یك ىد على دعاو المجال لكل خصم لكي یرّ  حسبفالمحكمة ملزمة 

فلابد إذا من تكریس مبدأ المساواة بین الخصوم بغض النظر عن اختلاف مكانتهم .4سماع الردب

.312.، صالمرجع السابقبن داود حسین، -1
.324.، صالمرجع السابقعلي محمد جعفر، -2
.114.، صالمرجع السابقعلاء محمد الصاوى سلام، -3
.125.، صالمرجع السابقعوض محمد، -4
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كما .1لأطراف لجمیعفلا یجوز للمحكمة ترجیح أدلة خصم عن الخصم الآخر لأن الدعوى حق

و  .1582وبالضبط في نص المادة 1996نجد المؤسس الدستوري اعترف بهذا الحق في دستور 

المساواة بین الأطراف أمام القضاء والكل سواسیة أمامه فهو حق یكفله مبدأؤكد على تطبیقالتي ت

.القانون

ن مبدأ المساواة بین الخصوم في إعطاء فرص متساویة لكل واحد من أجل إعداد إولهذا ف       

ما یجسد مبدأ تكافئ الفرص بین أطراف الترافع خلال الإجراءات أمر ضروري وهو و ،مرافعته

من أجل تمكین ویجب مراعاة هذا المبدأ في كل مراحل الدعوى وعلى مدار المحاكمة، الخصومة 

.3في عرض حججه ودفاعه يكل واحد بشكل متساو 

الفرع الثاّني 

الأطراف الواجب حضورهم

كما سبق الإشارة إلیه بأن للخصوم حق حضور جمیع إجراءات المحاكمة سواء ما تمّ داخل 

بل حتى وإن كانت المحاكمة سریة فیحق لهم حضور جمیع تلك ،قاعة الجلسة أو خارجها

فلقد أوجب المشرع أن تتم المحاكمة بحضور أطراف الخصومة ویتم تحقیق ذلك من .4الإجراءات

إجراء المحاكمة إذا ئهم لحضور الجلسة في الیوم والساعة المحددة لذلك، فلا یمكن خلال استدعا

ففي  ،دون أطراف الخصومة إلاّ إذا تم استدعاءهم بطریقة قانونیة ورغم ذلك تخلفوا عن الحضور

فهذا الحق مقدر لكل خصم والخصوم .5غیابهمهذه الحالة المحكمة ملزمة بإصدار حكمها رغم 

  .110. ص المرجع السابق،عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -1
أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة، الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في «:1996من دستور 158المادة -2

.»متناول الجمیع ویجسده احترام القانون
لنیل شهادة الدكتوراه أطروحة، كم الجنائیة الدولیةضمانات المحكمة العادلة للمتهم أمام المحاآیت عبد المالك نادیة، -3

.83.، ص2014في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، جانفي، 
.549.، صالمرجع السابقحسن صادق المرصفاوي، -4
.324.، صالمرجع السابقالرحمان خلفي، عبد-5
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رها أمام المحكمة هم النیابة العامة والمتهم وكذلك المدعى علیه بالحقوق المدنیة التي یجب حضو 

.1أو المدعي بالحق الشّخصي

النیابة العامة:أوّلا

المحكمة بحیث لا الجلسة أمر ضروري لصحة تشكلةإن حضور النیابة العامة إجراءات

لذلك یكون ،یقدم شخص للمحاكمة إلا وأن أصدر وكیل الجمهوریة أو النائب العام قرار باتهامه

فالنیابة العامة إذا طرف یمثّل الشّعب أمام جمیع .2حضورها في تلك الجلسة أو المرافعة أمرا حتمیا

من ق 29المادة  في نصجده نالجهات القضائیة لا یمكن استبعادها من جلسة المحاكمة وهذا ما 

التي توجب حضور النیابة العامة أو أحد ممثلیها جمیع المرافعات أمام الجهات القضائیة .3ج ج إ

فالقانون إذا یلزم تلك الجهات القضائیة عدم النطق بالحكم إلاّ بحضور أحد ،المختصة بالحكم

.ممثلي النیابة العامة

فهذا ما یؤكد على أن النیابة العامة جزء من تشكیلة المحكمة الجنائیة وأن تمثیلها في جلسة 

.4یكون تشكیل المحكمة باطل هاالمحاكمة أمر ضروري وحتمي وبغیر حضور 

إذا انعقدت رغم تخلف و حالة تخلف النیابة العامة عن الحضور یمنع من عقد الجلسة أما في 

.5مثلیها كان ذلك الانعقاد باطلاالنیابة أو أحد م

حضور المتهم:ثانیا

المحكمة یوما للمحاكمة یتم تبلیغ المتهم أو تتخذبعد اكتمال الإجراءات والتأكد من سلامتها تعین

ا التكلیف بالحضور هو وسیلة لاستدعاء إذً ،وباقي الأطراف، ویكون ذلك بورقة التكییف بالحضور

.119.، صالمرجع السابقعوض محمد، -1
.305.، صالمرجع السابقمحمد علي السالم الحلبي، -2
.ج  من ق إ ج 29ة دأنظر الما-3
.269.، صرجع السابقالمممدوح خلیل البحر، -4
.119.، صالمرجع السابقعوض محمد، -5
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توجد دعوى  هالقضائیة المكلفة بالحكم، والتكیف بالحضور قوامه إعلام المتهم بأنالمتهم أمام الجهة 

.1محدد للمحاكمةالیوم الجنائیة مقامه ضده أمام محكمة معینة مع إلزامه بالمثول أمامها في 

لمتهم یمكن أن یكون من طرف المدعى بالحقوق المدنیة ویكون ذلك احضور فالتكلیف ب

من طرف یفلكما یمكن أن یكون التك.المحكمةقضائي للمثول أماممحضرعلى ید بإعلانه 

فنص المادة .2ولابد أن یحتوي على بعض البیانات الجوهریة والتي یجب احترامها،النیابة العامة

وتتمثل هذه ،بالحضوریبین لنا هذه البیانات التي یجب أن تذكر في التكلیف .3ج ج ق إ 440

المعاقب علیها البیانات في اسم ولقب المعني، الواقعة التي قامت علیها الدعوى، والنص القانوني

كذلك لابد على تعیین ،والمحكمة التي رفع إلیها النزاع بالإضافة إلى تاریخ وساعة انعقاد الجلسة

.صفة المتهم

فقد أحالتنا إلى قانون الإجراءات المدنیة فیما یتعلق بشأن التكلیف 439/1أمّا المادة 

فهي حالة شاذة لأن كل قانون مستقل عن الآخر فلیس هناك ما یدفع ،والتبلیغاتبالحضور

قانون الجزائیة قانون كامل لا یحتاج إلى باللجوء إلى قانون الإجراءات المدنیة وقانون الإجراءات

.خرأ

فجمیع تلك التكلیفات والتبلیغات التي تجعل المتهم یحضر أمام المحكمة هي مسألة واجبة 

فلا یجوز مخالفتها إلاّ إذا كان هناك استثناءات، وإن حضور المتهم جلسة ،من حیث الأصل

.4المحاكمة یسمح له بالدفاع عن نفسه بنفي وإبعاد تلك التهم المنسوبة إلیه

یسمح له بمناقشة أطراف الخصومة في جمیع حضور المتهم إجراءات جلسة المحاكمة إذن        

.5والسماح به بإبداء رأیه في شأن التهم التي قامت ضده،الأدلة التي یقدمها الخصوم ضده

كان سواء القانون من خلال جعل المتهم یحضر إجراءات الجلسة كرس له ما یعرف بحق الدفاع ف

.165.، صالمرجع السابقحاتم بكار، -1
.576.، صالسابقالمرجع حسن صادق المرصفاوي، -2
.ق إ ج ج 440المادة راجع  نص-3
.111.، صالمرجع السابقعمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -4
.161.، صالمرجع السابقفتحي توفیق الفاعوري، -5
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لم إن أو عن طریق الاستعانة بمدافع وهو المحامي وفي حالة ،المتهم بنفسههذا الدفاع من طرف 

.1ج ج ق إ 292وهذا ما أكّدته نص المادة له،یكن للمتهم محامي تقوم المحكمة بتعیین محامي

الشّيء الذّي ،یجعله على قدم المساواة مع الاتهام الذّي أثیر ضده أمام قاضي محایدالأمر الذي

حق ومبدأ المساواة في الأسلحة، بین الاتهام والدفاع في جلسة المحاكمة وهویسمح بتطبیق

فنجد المؤسس .2حرص علیها جمیع التشریعات من أجل تمكینها للمتهم أثناء المحاكمةتضمانة 

.الجزائیةخاصة في القضایاتهعلى ممارسیقرّ والذي یؤكد و الدستوري اعترف كذلك بهذا الحق 

.19963من دستور 169ما نجده في نص المادة وهذا 

ممارسته، لذلك لا یجوز للمحكمةفاعتبره حق لا یمكن المساس به أو حرمان المتهم من

ومن بین حقوق المتهم .4استبعاد المتهم من جلسة المحاكمة لأنّ ذلك یعد إخلال لحقه في الدفاع

دون تكبیل أو قیود وذلك من أجل الحفاظ على أن یحضر بكذلك أثناء حضوره جلسات المحاكمة 

لأنّ حضور المتهم إلى قاعة المحكمة مكبلا الیدین تجعله یشعر بالذّل والمهانة أمام ،كرامته

أو عندما یكون ذلك ،الجمهور خاصة في تلك الحالات التي یكون المتهم واثق من نفسه بأنّه بريء

تؤكد على أن المتهم .6ج ق إ ج 293المادة جد نولهذا . 5المتهم شخصا ذو نفوذ یمس بسمعته

ولكن في حالة ما إذا قام المتهم بالتشویش وعكر صفى هدوء یحضر إلى الجلسة دون أي قید، 

الجلسة كمقاطعة كلام الخصوم أو الشّهود فلرئیس الجلسة أن یأمر بإخراجه من أجل استكمال 

ألزم رئیس الجلسة بإخبار المتهم بجمیع ولكن القانون  هحضور من دون ،جمیع إجراءات الجلسة

.7التي اتخذت في حقهو الأحكام الصادرة 

.ق إ ج ج 292المادة أنظر نص-1
.161.، صالمرجع السابقفتحي توفیق الفاعوري، -2
.»الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة.الحق في الدفاع معترف به«:1996دستور 169المادة -3
،    2000، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، قانون أصول المحاكمات الجزائیةمحمد صبحي نجم،-4

  .476. ص
.117.، صالمرجع السابقعمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -5
.»یحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قید ومصحوبا بحارس فقط«:ق إ ج ج 293المادة -6
.270-269.، صالمرجع السابقممدوح خلیل البحر، -7
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إذا شوش المتهم أثناء الجلسة یطلعه «: ج ج ق إ 296ا ما أكّدت علیه نص المادة ذهو 

تطبق علیه أحكام المادة، وفي حالة العود.الرئیس بالخطر الذّي ینجر عن طرده ومحاكمته غیابیا

وعندما یبعد عن قاعة الجلسة یوضع في حراسة القوة العمومیة تحت تصرف المحكمة إلى .295

حضوریة ویحاط علما غیبته فيغایة المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جمیع الأحكام الصادرة 

إذا تم إبعاد المتهم عن جلسة المحاكمة تعتبر الأحكام التي  همن نص هذه المادة أنفیستشف.»بها

.ت في حقه أحكاما حضوریة رغم أنه لم یحضر النطق بالحكمصدر 

حضور المدعي بالحق الشّخصي:ثالثا

ولهذا یحق له حضور جمیع ،الدعوىأطراف المدعي بالحق الشّخصي یعد كذلك طرفا من 

التي تتخذها المحكمة كذلك یحق ،جلسات المحاكمة ومناقشة الشهود وخصمه في جمیع الإجراءات

طراف مناقشة مع أالله الدفاع عن نفسه أو مطالبه بحیث یحق له عرض الأدلة التي في حوزته و 

ولا یسمح له .أقوال خصمه ودفاعهتفنیدالذّي وقع له و ویحق له كذلك إثبات الضرر ،الخصومة

.1بالكلام إلا بإذن من رئیس الجلسة

ومن صوم بحیث سمح لهم القانون بحضور إجراءات المحاكمة كذلك بالنسبة لباقي الخ

بالمال بحیث یحق لهم إبداء طلباتهم ودفوعهم والسماح لهم بمناقشة الشّهود الذّین بینهم المسؤول 

هم في حضور إجراءات المحاكمة سواء ما تم داخل القاعة أو ل حقییتواجدون في الجلسة، بحیث 

قام  من إلا ،أو من قاعة المحكمةتلك الجلسة الحضور هذا لا یمنع من إخراج أحد من و  .2خارجها

القاعة وإذا لم منجلسة إخراجه بحیث القانون سمح لرئیس ال،الإخلال بنظام الجلسة وهدوءهاب

في السجن ویتم رفع علیه دعوى هُ دعَ لرئیس أن یُ .3ج ج ق إ 295هذا الأمر أجازت المادة ثل لتمی

.دعوى على أساس أنّه تعدى على أحد رجال القضاء

.306.، صالمرجع السابقمحمد علي السالم الحلبي، -1
.270.، صالمرجع السابقممدوح خلیل البحر، -2
.ق إ ج ج 295راجع نص المادة -3
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الفرع الثالث

أهمیة حضور الأطراف جلسات المحاكمة

بحیث أن ، ق في المرافعاتالعلنیة التي تطبّ شأن الأطراف إجراءات المحاكمة شأنه القول بحضور

بحضور أطراف الخصومة یعتبر إجراء یبث اتخاذ المحكمة لإجراءات الدعوى أو القیام بالمرافعة 

الذّي یسعى إلى تحقیق المساواة بین أطراف ،في أنفسهم الاطمئنان والثقة في سیر مرفق القضاء

بحیث تلك المساواة لا تتحقق إلا بحضور الجمهور إلى قاعة الجلسة لمراقبة ما .1الخصومة

.یعرض فیها من أدلة بشكل علني

 قواعد  الدفاع وتحقیق في قحالوى أو وكلائهم طراف الدعأ هیةاجو أو تكمن أهمیة الحضوریة

عادلة، وهذا ما یسمح لهم في مواجهة بعضهم البعض ومناقشة كل الأدلة المطروحة المحاكمة ال

لكل طرف بإبداء رأیه وطرح كل ما لدیه من أدلة التي تكون لصالحه من والسماح ،أمام المحكمة

من خلال السماح  هلناس لانومن أجل تصحیح القناعة التي تشكلت في أذهان اأجل تبرئة نفسه

.للجمهور بالحضور إلى قاعات المحكمة له دور في معرفة الأفراد المتهمین

 والهدف  .2كذلك دور إیجابي لأنّه یسهل عمل المحكمةحضور الأطراف إجراءات المحاكمةلإن

هو تمكینهم من متابعة جمیع مراحل المحاكمة ومراقبتهم  للأطرافكذلك من تقریر مبدأ الحضوریة 

لجمیع إجراءاتها وإبداء جمیع أقوالهم وآرائهم وتمكینهم أو إحاطتهم علما بجمیع الأدلة المساقة 

.3ضدهم والسماح لهم بمناقشتها

حضور الأطراف جلسة المحاكمة یمنع المحكمة في إصدار حكمها على دلیل لم یتم تقدیمه أیضا

اف أمام المحكمة ذو أهمیة الأطراف أو لم تحصل المناقشة علیه، فحضور الأطر عرضه من  أو

وهو الأمر الذي یلزم القضاة على التطبیق السلیم .4تقیّد بوقائع الدعوىكونه یجعل المحكمة تكبیرة 

.549.، صالمرجع السابقحسن صادق المرصفاوي، -1
.، دار وائل للنشر، الأردن، د س ن، صضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة، دراسة مقارنةمحمد الطراونة، -2

148.
.465.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -3
.324.، صالمرجع السابقعلي محمد جعفر، -4
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ي للقانون وذلك خشیة من الرأي العام والجمهور الذي یكون مراقبا على كل أعماله التي تدور ف

.قاعة المحكمة أو الجلسة

 مكمل لحق الدفاع الذّي كرسته معظم الدول في قوانینها  امبدأ الحضوریة كونهأهمیةتجلىتكذلك

لأنّ مبدأ .لكل الأطرافالدفاع عن نفسه حضوریا وواجهیابوالذّي یعطي الحق للفرد قبل إدانته 

الحضوریة أو الوجاهیة لا یسمح بالاستبعاد والتقیید فالمحكمة مجبرة أن تنظر في القضیة بحضور 

أطرافها حتى ولو تقرر الأمر أن تكون الجلسة سریة فلا یجوز لها استبعاد أطراف الخصومة أو 

نسب الذي یعكس أو یكشف لذلك نجد بأن العلنیة هي المجال الأ.1منعهم من حضور المحاكمة

مدى إحترام المحكمة لحقوق الأطراف كون أن العلنیة تجعل الجمهور هو الرقیب المباشر على 

.إلى إحترام حقوق الأطراف ومن بینها حق الدفاع مثلا مأعمال القضاة وهو الأمر الذي یدفعه

حضور أطراف  دون ولا یمكن أن تكتملیمكن أن نقول بأن العلنیة لیس لها معنىوعلیه

أن تتم دون المناقشة التي تكون بین هؤلاء الأطرافالخصومة ولیس للحضوریة معنى كذلك 

.المناقشة بشكل شفوي بین هؤلاء الخصوم

المطلب الثاّني

شفویة إجراءات المحاكمة

تتم إجراءات أن  یستلزمذلك  أنفتقوم بصفة علنیة، عندما إنّ أصول ومبادئ المحاكمة 

ا أسند إلیه من وقائع وأفعال لیقوم هومعلى مواجهة المتهم بوهو ما یفرض ،المرافعة بصفة شفویة

كما أنّ القواعد الأساسیة للمحاكمة الجزائیة تستوجب أن .2عن تلك الواقعةرأیه شفویابإبداء الأخر

وبصوت مسموع تحت بصر القضاء ،شفویةتقام الأحكام على تلك المناقشات والتحقیقات بصفة 

فمبدأ .3وتمكینه من مناقشتها شفویا،وبتواجد المتهم حتى یكون على علم بما قدم ضده من أدلة

وهو إجراء أساسي لأنّه یكرس ،لة لمبدأ الوجاهیة بین الخصومشفویة إجراءات المحاكمة یعتبر تكم

.175.، صالسابقمرجع السعد حماد صالح القبائلى، -1
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الحق في المحاكمة العادلةمرزوق محمد، -2

.177.، ص2015/2016السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.212.، صالمرجع السابقسعد حماد صالح القبائلى، -3
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وبناء عقیدته، وتیسّر له السبیلحق الدفاع، ویعتبر وسیلة هامة تساعد القاضي على تكوین 

محاكمة عادلة لأنّ  فيمن أجل إصدار حكمه، وهي ضمانة أساسیة للمتهم للوصول إلى الحقیقة 

وعن طریقها یتمكن الجمهور من رقابة مدى تقید .1جمیع إجراءات الجلسة تكون شفویا وحضوریا

.القضاة بأصول القانون وحجیة الأدلة المقدمة للإتهام

ع على الشّكل التالي، و فر  ثلاثةولهذا سنحاول دراسة قاعدة شفویة إجراءات المحاكمة في 

، كذلك )لثاّنيالفرع ا(بین نطاق تطبیق مبدأ الشفویة ن، و )الفرع الأوّل(نقوم بتعریف الشفویة 

.)الفرع الثالث(ض أهمیة الشفویة سنعر 

الفرع الأوّل

تعریف قاعدة الشفویة

شفاهیا وبصوت الإجراءات التي تتخذها المحكمة أنها تلك قاعدة شفویة المحاكمة تعتبر 

لطلبات والدفوع المتعلقة بالخصوموكذلك ا ،أقوالهم شفویابالشهود والخبراء یدلون أن مسموع، بحیث 

تعریف هذه القاعدة بأن إجراءات المحاكمة تكون بصورة شفویة وأیضا یمكن .2بشكل شفويتعرض

.3الخصوم وتحت سمع وبصر المحكمةوبحضور 

یدلي المحاكمة بصورة شفویة وبصوت مسموع بحیثتتمویقصد كذلك بمبدأ الشفویة أن 

وكذلك بالنسبة للخصوم یقدمون أقوالهم وأدلتهم شفویا أمام المحكمة، جمیعالخبراء والشّهود وغیرهم 

بأن تكون جمیع ، بحیث أن القواعد الأساسیة للمحاكمة الجنائیة تفرض عهم شفاهیااطلباتهم ودف

فقاعدة شفویة المحاكمة قاعدة جوهریة .4شفویةبصفةالمحاكمة من مناقشات وطلبات إجراءات 

،ینبغي مراعاتها فلا یجوز للمحكمة أن تستند إلى ما لدیها من أدلة مكتوبة من أجل بناء عقیدتها

.5من خلال المناقشة التي تتم أمامها بشكل شفوي لكبل لابد أن تستخلص ذ

  .207. ص جع السابق،المر حاتم بكار، -1
.407.، صالمرجع السابقعلاء محمد الصاوى سلام، -2
.449.، صالمرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي، -3
.267.، صالمرجع السابقممدوح خلیل البحر، -4
.462.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -5
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فرض حضور أطراف الخصومة أمام المحكمة لمناقشة جمیع الطلبات یفالشفویة إذا مبدأ 

وكذلك بالنسبة لأقوال الشهود والخبراء، لأن القاضي لا یكتفي لما توصل إلیه ،والدفوع شفویا

وهذا ما یجعله یعرض جمیع تلك الأدلة للمناقشة الشفویة من أجل بناء حكمه ،التحقیق الابتدائي

وهو الأمر الذي اكدت علیه نص المادة .1على تلك الواقعة ومن أجل تشكیل اقتناعه الشّخصي

ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض <<:والتي تنص212/2

.>>المناقشة فیها حضوریا أمامهالمرافعات والتي حصلت 

الفرع الثاّني

تطبیق مبدأ الشفویة

نجد أنّ مبدأ الشفویة یشمل جمیع إجراءات المحاكمة الجزائیة بدایة من افتتاح الجلسة التي 

الخصوم والشّهود وجمیع أطراف الدعوى، وكذلك بتلاوة وقائع الدعوى، على مناداة بالیتم فیها 

فالشفویة كذلك تكون بعرض الأدلة .2النطق بالحكم الذّي توصلت إلیه المحكمةوصولا إلى 

وطرحها للمناقشة الشفویة من أجل تمكین القاضي من تكوین قناعته من خلال تلك المناقشة التي 

.3كانت أمامه

نجد أنّ مبدأ الشفویة یشمل جمیع إجراءات المحاكمة دون استثناء بحیث أن القاضي من علیهو 

یجعل جمیع إجراءات الأمر الذي،الوصول إلى الحقیقة هو ل إعماله بمبدأ الشفویة هدفهخلا

ما یسمح له من إلمامه بجمیع وقائع الدعوى الأمر الذّي یتركه یشكل وهذا المحاكمة تتم شفاهیة 

.4قناعته

.321.، صالمرجع السابقعلي محمد جعفر، -1
.113.، صالمرجع السابق، عوض محمد-2
.323، صالمرجع السابقعلي محمد جعفر، -3
.211-210.، صالمرجع السابقحاتم بكار، -4
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والجنح وبصورة نسبیة في محاكم الشفویة یطبق بشكل مطلق في محكمة الجنایات مبدأ

ومن أجل تطبیق مبدأ الشفویة خلال المحاكمة لابد على المحكمة أن تراعي بعض .1الاستئناف

:الشروط وهي

أن تناقش الخصوم ووكلائهم في دفوعهم بحیث لابد على رئیس الجلسة بتلقي أقوال المتهم وجمیع -

متهم تشیر إلى ضرورة تلقي تصریحات ال ج ق إ ج 300فنجد نص المادة .2وكلائهمو الخصوم 

 ق إ ج 105فالاستجواب والتصریحات تكون بصورة شفویة بحیث نجد نص المادة .3واستجوابه

بینهما كذلك حرصت للمتهم والمدعى المدني وإجراء المواجهة كرست واجب استماع المحكمة.4ج

ثبت ذلك في محضر یعلى حضور محامیهم إجراء الجلسة ویكون استدعاءه شفاهة ولابد أن 

ج تأكد على أنه في حالة ما إذا لم یتم مراعاة ما تقرره نص ج ق إ  157نص المادة ف، الحكم

ونص ،یجوز للمتهم التمسك ببطلان إجراء سماع أقواله دون حضور محامیه 105و 100المادة 

بعدالإشارة إلى أنّه تأكد على تكریس الشفویة ویتبین ذلك من خلال كذلك ق إ ج ج  304المادة 

ذلك جعلت حق المواجهة بین وكالتحقیق بالجلسة تسمع أقوال المدعى ومحامیه الانتهاء من 

.بحق الرد أو الدفاع و الكلمة الأخیرة تكون للمتهملكل واحد منهم  حوالسما، الخصوم

أیضا أن  اكذلك المحكمة ملزمة بمناقشة الخبراء فیما ورد في تقاریرهم من وقائع ومعلومات، وعلیه-

فنجد .5ومناقشتهم في جمیع الوقائع، وتسمح للخصوم من مناقشة الشهودالشهود إلى شهادة تسمع 

وسماع تلزم حضور الشهود أمام المحكمة من أجل الإداء بأقوالهم  ج ق إ ج 222نص المادة 

جاءت صریحة على أداء الشهادة شفویا من طرف الشّهود ج ق إ ج  233ونص المادة .6شهادتهم

لأنّ سماع الشهود ومناقشة أقوالهم >>...هود شهادتهم شفویا یؤدي الشّ <<:الشّهود والتي تنص

  .201. ص المرجع السابق،،علي القهوجيعبد الفتاح الصیفي، فتوح الشاذلي، -1
.302.، صالمرجع السابقمحمد علي السالم الحلبي، -2
.>>یأمر الرئیس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ویستجوب المتهم ویتلقى تصریحاته<<:ج ج ق إ 300المادة -3
.ق إ ج ج 105أنظر المادة -4
  .302 .ص المرجع السابق،محمد علي السالم الحلبي، -5
كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف <<:ج ج إق  222المادة -6

.>>الیمین أو حلف الشهادة
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وكذلك من أجل الموازنة بین تصریحات المتهم وشهادة ،أمر ضروري من أجل الكشف عن الحقیقة

فلا یجوز للمحكمة أن تعتمد على أدلة مقدمة أمامها لم ،الشهود وبهدف الوصول إلى الحقیقة

.1تحصل علیها المناقشة الشفویة بین أطراف الدعوى

التّي قیدت القاضي بأن یبین قراره على  ج ق إ ج 212وهذا ما یتضح لنا في نص المادة 

ویة مكرسة إذا في الشف<<:2الأدلة المقدمة له والتّي تمت مناقشتها أمامه بحضور أطراف الدعوى

ضوح أمامها فلا یلجأ إلى قراءة ففي محكمة الجنایات یبرز مبدأ الشفویة بو التشریع الجزائري

مضمون الوثائق إلا في حالة غیاب الأشخاص المعنیین ولا یمكن لرئیس الجهة القضائیة أن یقرأ 

نونا، أما فیما یتعلق محضر سماع شاهد إلا بعد أن یتم سماعه ما عدا في حالة الغیاب المبرر قا

بالجنح والمخالفات فتبرز في تلاوة التقریر شفویا من طرف أحد المستشارین واعتبر هذه التلاوة 

.3>>إجراء جوهریا یترتب على مخالفته البطلان

یحرص على تطبیقه الجزائري من خلال هذه النصوص التّي تم ذكرها نجد بأن المشرع 

علیه بأن الدستور جاء خالیا من أي نص یدل أو ینص على تكریسه لمبدأ الشفویة ولكن ما یعاب 

في وبالضبط .1996من دستور 1624ولكن باستقراء نص المادة ،مبدأ الشفویة بشكل صریح

كلمة النطق التي تعني الشفویة أي أن الأحكام التي تصدر تكون شفویا وبصوت مسموع نفهم بأنّه 

من خلال المرافعات أو من  افي جلسات المحاكمة سواءحرص بدوره على تطبیق مبدأ الشفویة

فمبدأ الشفویة یعتبر من النظام العام بحیث یمكن التمسك بالبطلان لكل .خلال النطق بالأحكام

جوهري لا یحق للمحكمة أن تقضي بالبطلان فهو حق أو إجراء فخصم له مصلحة في ذلك، 

.5یتعلق بأطراف الخصومة

.303.، صالمرجع السابقمحمد علي السالم الحلبي، -1
.ق إ ج ج 212أنظر المادة -2
.75.، صالمرجع السابقسلیمة بولطیف، -3
.»تكون الأوامر القضائیة معللة .تعلل الأحكام القضائیة، وینطق بها في جلسات علانیة«:من الدستور162المادة -4

.303.، صالمرجع السابقمحمد علي السالم الحلبي، -5
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الفرع الثالث

شفویة المحاكمةأهمیة

شفویة إجراءات المحاكمة من المسائل التي استقر علیها القانون ذلك أن الأصل في 

المناقشة  تالأحكام الجنائیة تبنى على التحقیقات الشفویة التي عرضت أمام المحكمة والتي حدث

.1بشأنها بین أطراف الدعوى

الوجاهیة بین أطراف الخصومة، لمبدأي العلنیة و المحاكمة الدعامة الرئیسیة تعتبر شفویة إجراءات

أن بحیث .2على تكوین وتشكیل حكمه بموضوعیةاضيالوسیلة الفعالة التي تساعد القكما أنّها 

الشفویة التي تسمح لكل خصم بمناقشة تكتمل إلا بوجود  أن ة بین الخصوم لا یمكنیالوجاه

وهي الطریقة المثلى التي تجعل القاضي یصل إلى قناعته من خلال ،اشرخصمه شفویا وبشكل مب

فلا یمكن الحدیث عن قاعدة الشفویة دون وجود قاعدة الحضوریة و كذلك العلنیة .3تلك الشّفویة

.التي هي بمثابة المحرك الذي لا یمكن الإستغناء عنه

 كلّ خصم، وواجبا لكل محكمة بحیث تتیح الفرصة للمتهم في ممارسة دفاعه لمبدأ الشفویة حق ف

بنفي أو الرد على تلك الادعاءات بشكل مطلق باعتبار أن الشفویة هي الوسیلة التي تساعد المتهم 

فلا  ،التي تقدم ضده، ومن جهة أخرى واجب على المحكمة الأخذ بها أثناء النظر في دعاویها

.4بشكل علنيالمناقشة أمامهاوتمتكمها إلا على الأدلة التي حصلتیجوز لها أن تبني ح

 إذا شفویة المحاكمة ضمانة من بین ضمانات المحاكمة العادلة التي تمكن المتهم من الإلمام

یهیئ دفاع مناسب لتلك الأدلة من أجل الأمر الذّي یجعله،الأدلة التي تساق ضدهالتهم و بجمیع 

والشفویة هي الأرض الخصبة التي تطبق فیها الوجاهیة بالأدلة وهي القاعدة المثلى تفنیدها،

.552.، صالمرجع السابقحسن صادق المرصفاوى، -1
.408-407.، صالمرجع السابقعلاء محمد الصاوى سلام، -2
.112.، صقالمرجع السابعوض محمد، -3
.208.، صالمرجع السابقحاتم بكار، -4
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لتطبیق حق الدفاع الذّي یعتبر حق لكل خصم وهذا ما یؤكد على أنّه ضمانة من ضمانات 

فقاعدة شفویة إجراءات المحاكمة تعتبر ضمانة هامة كذلك للمتهم في محاكمة .1المحاكمة العادلة

ن كل دلیل قدم للقاضي لابد أن تتم المناقشة الشفویة له فالقاضي إذا لا یشكل عادلة كونها أ

أن یبني رأیه على الأدلة التي تمت مناقشها تحت هو ملزمقناعته من المحاضر المكتوبة فقط بل 

.2وبحضور أطراف الدعوى والجمهور الذي یكون رقیب على ذلكسمعه وبصره

سلیمة بشأن وتشكیل قناعة ،الوصول إلى الحقیقةیمكن المحكمةالوحید الذّي السبیل ویة فالش

ة من مدقو التحقیق من صحة الأدلة المالوقائع المعرضة في الجلسة والتهم التي أسندت للمتهم، 

.3وعادلرض دفاعهم بشكل متناسبعالوسیلة الوحیدة التي تسمح لهم ب فهيطرف جمیع الفرقاء، 

كمة كونها من أهم التطبیقات لمبدأ المساواة في الأسلحة الذّي یسعى تتأكد أیضا أهمیة شفویة المحا

لك من خلال إتاحة الفرصة وذ ،إلى تحقیق المساواة بین الأطراف والتوازن بینهم أثناء المرافعة

لدفاع عن نفسه وتمكینه من جمیع وسائل الدفاع والضمانات المقررة في المحاكمة العادلة، لللمتهم 

وسماح لهم ،ابلة إعطاء الحق للخصوم بشكل متوازن وعادل في الرد على الأدلةومن الجهة المق

وتحت  ادهیحراقبة القاضي و لأطراف الأخرى وكل هذا یكون تحت بمناقشة جمیع ادعاءات ا

.4الذي یكون بصفة علنیةي یتأكد من تطبیق مبدأ المساواة مشاهدة ومراقبة الجمهور الذ

جمیع إجراءات بعرض تسمحومبدأ الشفویة كذلك مرتبط بمبدأ العلنیة كون أن العلنیة 

المرافعة بشكل علني ومن بین هذه الإجراءات نجد إجراء المناقشة الذّي یكون شفویا، والذّي یتم

إجراءات الجلسة تكون تحت سمع وبصر الجمهور الذّي بحیثبحضور الجمهور جلسة المحاكمة

.5على كل الإجراءات ان رقیبیكو 

.75.، صالمرجع السابقسلیمة بولطیف، -1
.408.، صالمرجع السابقعلاء محمد الصاوى سلام، -2
.463-462.، صالسابقرجعالممحمد سعید نمور، -3
.412.، صالمرجع السابقعلاء محمد الصاوى سلام، -4
  .267. ص المرجع السابق،ممدوح خلیل البحر، -5
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 كما أنّ لقاعدة الشفویة أهمیة كبیرة كونها تكشف عن الحقیقة من خلال إزالة الغموض واللبس على

والتأكد من تقدیم ملاحظتهم ودفوعهمبمن خلال إعطاء الفرصة للأطراف ،جمیع وقائع الدعوى

صحتها الأمر الذّي یسمح للمحكمة في معرفة جمیع عناصر الدعوى والإلمام بها مما یمكنها من 

.1تقییمها وتقدیرها من أجل بناء حكمها

 للشفویة كذلك أهمیة لأنها تفرض الرقابة القضائیة على تلك النتائج التي تمّ التوصل إلیها من

ما قد یتم إغفاله من إجراءات وكذلك القیام  علىث تقف خلال القیام بالتحقیق الابتدائي بحی

.2بتصحیح كل عیب قد تمّ في التحقیق الابتدائي

دون، و كذلك الشفویة شأنها شأن العلنیة وذلك من خلال تحمیل القضاة على تطبیق السلیم للقانون 

ولم تحصل ضه أمامه التمییز في المعاملة بین أطراف الخصومة وعدم الحكم بما لم یتم عر 

كما أنّ الشفویة تجعل الناس یطمئنون إلى حسن سیر العدالة من خلال السماح لهم .المناقشة علیه

والتأكد من سلامة التي تتخذ بصفة علنیةمن إجراءات و بمتابعة ما یدور في ساحة القضاء

.3التي تكون بشكل علنيو  وعدالة ما یصدره من أحكام

المبحث الثاّني

الواردة على مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیةالقیود 

سبق وأن رأینا أن العدالة تقتضي إطلاق العنان لمبدأ علنیة المحاكمة التي تمثل ضمانة 

ضي بضرورة الحد من ذات الغایة فإنه من جهة أخرى تقولكن لتحقیق، عادلة لمحاكمةأساسیة 

عقد بعض ومبناه، على حالات تستدعيهذا الإطلاق على شكل یؤكد معناه ویدعم وجوده 

وكما رأینا كذلك أن العلنیة تهدف دائما .4على ما یجري في جلسة المحاكمةالجلسات بشكل سري

.128.، صالمرجع السابقعمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -1
.181.فتحي توفیق الفاعوري، ص-2
، د ط، دار محمود للنشر والتوزیع، تأسیس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائیة العادلةكمال عبد الواحد الجوهري، -3

.100.، ص1999الإسكندریة، 
.194.، صالمرجع السابقار، حاتم بك-4
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وهذا الحجب یمكن أن إلى تحقیق المحاكمة العادلة إلاّ أنّه توجد استثناءات تستدعي إلى حجبها 

.1حضور إجراءات المحاكمةبالسماح للجمهور بعدم اا جزئیً حجبً  ا أویكون كلیً 

فالحجب الجزئي لمبدأ العلنیة یتواجد بكثرة في مرحلة التحقیق الابتدائي الذّي یتصف 

 فيبالعلنیة تارة وبالسریة تارة أخرى، لأنّ البحث والتحري والتحقیق في وقائع الدعوى تستلزم السریة 

تتخذ نْ حتى لا یتمكن مَ  ىجهة أخر إلى الحقیقة من جهة، ومنوذلك بهدف الوصول ،الإجراءات

.2العدالة سیرفي حقه تلك الإجراءات إلى إفساد الأدلة وإخفاءها حتى یعرقل

أما الحجب الكلي لمبدأ العلنیة یطبق بشكل كبیر في القضایا التي تمس بالنظام العام 

ظة تامة من أجل المحافوكذلك بالنسبة لجلسات الأحداث التي تستدعي السریة ال،والآداب العامة

.، والجلسات المتعلقة بالعسكریینعلى مصالحهم وحالاتهم النفسیة

نقوم في المطلب الأوّل ومن هذا المنطلق ارتأینا إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین 

أما في المطلب الثاّني نتعرض إلى الحالات ،بدراسة نطاق العلنیة في مرحلة ما قبل المحاكمة

.التي تنعقد فیها جلسات المحاكمة سریا

المطلب الأوّل 

العلنیة النسبیة في مرحلة ما قبل المحاكمة

الأحوال مرحلة تمهیدیة  أغلب ئي تسبقها فياالدعوى قبل أن تدخل إلى حوزة القضاء الجز 

وتلك المرحلة یتم فیها البحث والتحري عن الأدلة ،الغرض منها هو تهیئة الدعوى للمحاكمة

وكذلك من أجل الحفاظ ،وفاعلها، وهي مرحلة تسعى إلى تقلیص الوقت للقضاء في القیام بمهامه

وهذه المرحلة تنقسم بدورها إلى مرحلتین فالمرحلة الأولى تسمى .3على حقوق الأفراد وحریاتهم

ج  ج ق إ 12/3حسب نص المادة ،إلى الضبط القضائيبمرحلة الاستدلال والتحري والتي تناط 

منالتحقیق جهةفیقوم هذا الجهاز بالبحث والتحري عن الجرائم ویتم جمع كل الأدلة التي تساعد 

.628.، صالمرجع السابقعبد الستار سالم الكبیسي، -1
، د ط، دار الثقافة للنشر التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنةحسن الجوخدار، -2

.38.، ص2008والتوزیع، عمان، 
.190.، ص2000، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ائیةقانون أصول المحاكمات الجز محمد صبحي نجم، -3



المحاكمة الجزائیةتطبیقات مبدأ علنیةالفصل الثاّني

55

ومرحلة ثانیة تسمّى بمرحلة التحقیق الابتدائي والتي یتم كذلك فیها التنقیب .1التعرف على مرتكبیها

وفحص وتمحیص الأدلة التي توصل إلیها رجال الضبط القضائي وجمع كل ما له علاقة بالدعوى 

ومهمة التحقیق مسندة إلى جهاز قضائي مختص یتمثل في قاضي ،من أجل تقدیمها إلى المحكمة

في هذه الدراسة لذا سنقوم بنوع من نا مالتحقیق وغرفة الاتهام والتحقیق الابتدائي هو الذّي یه

وتبیان نسبیة علنیة التحقیق ، )الفرع الأول(التحقیق الابتدائيبتعریفم فنقو ، تهالتفصیل في دراس

)الفرع الثالث(ودراسة مبررات جعل إجراءات التحقیق سریة )الفرع الثاني(الإبتدائي 

الفرع الأوّل 

تعریف التحقیق الابتدائي

بالتحقیق من إجرائي تقوم به سلطة قضائیة مختصة التحقیق الابتدائي هو عبارة عن نشاط 

مدى صحة الاتهام الموجه بشأن واقعة معینة معروضة علیها من طرف النیابة العامة للبحث في 

حقیق الابتدائي على أنّه مجموعة لتلكذلك یمكن إعطاء تعریف .2الأدلة والمجرمین المتهمین بها

ئة معینة تعرف من الإجراءات القضائیة التي یتم مباشرتها أثناء وقوع جریمة معینة من طرف هی

قیام الدولة عند وقوع الجریمة من خلال أجهزتها :وهناك أیضا من یعرفه بأنّه.3بالنیابة العامة

.من أجل اقتضاء حقها لمعاقبة مرتكب الجریمة،المختصة باتخاذ ما تراه لازما من الإجراءات

ثنایاه مجموعة من الإجراءات التي  فيعمل إجرائي یضم على أنه ویعرفه بعض الفقه كذلك 

وموضوع هذا التحقیق الجریمة الواردة من محضر ،ي سلطة التحقیقهتتخذها سلطة معینة 

إلى  إنتسابهاوالتحقق من مدى ،منه كشف الحقیقة بصدد هذه الجریمةالاستدلالات، والهدف 

.4حان أدلة الإدانةالمتهم المذكور بغیة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في حالة رج

.ج ق إ ج 12أنظر نص المادة -1
.332-331.، صالمرجع السابقعبد االله أوهایبیة، -2
.328.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -3
، د ط، المؤسسة التحقیق، المحاكمةأصول المحاكمات الجزائیة، الاستقصاء، سلیمان عبد المنعم، جلال ثروت، -4

.460.، ص1996الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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تحكم التحقیق الابتدائي مجموعة من الضمانات والتي تعتبر قواعد أساسیة لابد على الجهة 

ومن بین هذه القواعد نجد قاعدة علانیة التحقیق،المختصة الأخذ بها أثناء مباشرتها لهذا التحقیق

مثل التدوین وقاعدة الفصل بین وأهم الاستثناءات الواردة علیها كذلك بعض القواعد الأخرى 

.1سلطتي الاتهام والتحقیق

الفرع الثاّني 

نسبیة علنیة التحقیق الابتدائي 

للهیئة المكلفة القیام یمكن علیهفي جمیع إجراءاته و السریةالأصل في التحقیق الابتدائي 

وذلك بمنع الجمهور من مشاهدة ومتابعة جمیع تلك سريإجراءاته تتخذ بشكل بالتحقیق

سریة فیمكن تعریف .2جج ق إ  11/1وهذا ما تنص علیه المادة  هاالتي تقوم بمباشر ،الإجراءات

إنجاز التحریات والتحقیقات التي یقوم بها قاضي التحقیق أو الأشخاص المكلفین التحقیق على أنّه

یساهم في إنجاز تلك التحقیقات فهو ملزم و كل من مهور، بالتحقیق دون إفشاءها للخصوم أو الج

.3بعدم إفشاءها

فهناك من یرى بأن ،التحقیقلعلنیةلكن معظم التشریعات لم تبدي موقفا موحدا بالنسبة 

ل أطراف شمووكلائهم، أما فریق أخرى یرى بأن العلنیة تالدعوى العلنیة تقتصر فقط على أطراف 

.4السماح للجمهور بمشاهدة جمیع الإجراءاتالدعوى ووكلائهم وكذلك 

فعلنیة التحقیق الابتدائي تشمل أطراف الخصومة ووكلائهم وهم المتهم والمجني علیه 

یسمح لهم بحضور جمیع إجراءات التحقیق كما یسمح فوالمدعي بالحقوق المدنیة والمسؤول عنها، 

، 1، ج 2، دراسة مقارنة، ط ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الابتدائيحسن بشیت خوین، -1

.61.، ص2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
.ق إ ج ج 11انظر المادة -2
، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،»أزمة قاضي التحقیق في النظام الإجرائي المختلط«طباش عز الدین، -3

.128.، ص2014، 02الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد 
.71.، المرجع السابق، صالابتدائيضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق حسن بشیت خوین، -4
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، 96وهو ما نجده في المواد .1تحقیقكذلك للخصوم في اصطحاب معهم وكلائهم لحضور ذلك ال

كد على ضرورة حضور أطراف ؤ التي ت ج من ق إ ج107، 106، 105، 104، 03، 102و

الدعوى جمیع إجراءات التحقیق، وعلى الهیئة المعنیة بالتحقیق إخطار هؤلاء الخصوم بمواعید 

.2التحقیق مثل زمان ومكان إجراء التحقیق

إجراءات التحقیق یؤدي إلى فرض نوع من الرقابة على حیاد التحقیق من حضور المحامي ف       

أثناء مباشرته للتحقیق وتلك الرقابة تمنعه من ،خلال مراقبته للتصرفات التي یقوم بها المحقق

.3اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد المتهم أو موكله

تؤكد على ضرورة تمكین المتهم  جج ق إ  104، 102، 100نجد نصوص المواد كذلك        

من إحضار محامیه أو الاتصال به لحضور جمیع إجراءات التحقیق، لأنّه متى كان التحقیق 

بشكل علني لا یجوز للمحقق من صد أو منع وكلاء الخصوم من الحضور مع الخصوم إجراءات 

.4ئیةلأنّه یعتبر حقا من حقوق الدفاع المعترف بها في المسائل الجزا،التحقیق

ق 1ف11لسریة تتأكد في نص المادةاالسریة وهذه بومن جهة أخرى یتسم التحقیق الابتدائي 

جمیع إجراءات التحقیق تكون بصفة سریة ما لم ینص القانون على تؤكد على أن ج والتي إ ج 

خلاف ذلك، ولا یجوز الإضرار بحق الدفاع المعترف به، كذلك یعاقب كل شخص قام بإفشاء سر 

ویقصد بسریة إجراءات التحقیق الابتدائي عدم تمكین الجمهور من الاطلاع .5تلك الإجراءات

، 2008، د ط، المكتب الجامعي للحدیث، د ب ن، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیةأحمد أبو الروس، -1

  .23 .ص
.338-337.، صالمرجع السابقعبد االله أوهایبیة، -2
.76.، المرجع السابق، صالتحقیق الابتدائيضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلةحسن بشیت خوین، -3
، د ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، د س ن، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائيعبد الحمید الشواربي، -4

  .176. ص
، ودون تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة، مالم ینص القانون على خلاف ذلك<<:ق إ ج ج 1ف  11المادة -5

.>>رار بحقوق الدفاع إض
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بحیث یتم منع كل شخص لا یعنیه أمر ،یر أطراف الدعوىعلیها أو عدم علانیتها بالنسبة لغ

.1التحقیق من حضوره أو الاطلاع على أوراقه

للجمهور الحضور إلى محْ سْ كذلك یمكن تعریف سریة التحقیق الابتدائي على أنّه لا یُ 

یتعلق المكان الذّي یتم فیه التحقیق، ولیس لهم الحق في الاطلاع على محاضر التحقیق وكل ما 

كما لا یسمح كذلك لوسائل الإعلام نشر وإذاعة إجراءات التحقیق ،بالتحقیق من إجراءات

ومن جهة أخرى فهناك بعض الحالات یمكن لسریة التحقیق أن تطل أو تشمل الخصوم .2الابتدائي

ات ووكلائهم فبالرغم من علنیة التحقیق بالنسبة لهم إلاّ أن القانون أجاز للمحقق في جعل إجراء

الوجوبي تارة وهو الاستثناء فهذا الاستثناء یتسم بالطابع ،التحقیق سریة بالنسبة للخصوم ووكلائهم

مثل سماع الشهود في غیبة الخصوم، وتارة أخرى فهو طابع جوازي فللمحقق السلطة التقدیریة في 

.3إضفاء السریة على تلك الإجراءات في حالة الاستعجال وحالة الضرورة

:الاستثناء الوجوبي:أوّلا

یتمثّل هذا الاستثناء في سماع شهادة الشهود في غیبة المتهم أو الخصوم بحیث تنص 

ؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقیق یعاونه الكاتب ی<<:على أنّهج ق إ ج  90المادة 

ستغناء عن فهذه المادة صریحة في الا.>>فرادى بغیر حضور المتهم ویحرر محضر بأقوالهم

وتكمن علة ذلك في تجنب أي تأثیر أو ضغوطات على .حضور المتهم أثناء تلقي شهادة الشهود

لك في حالة عدم حضور الأطراف أو الخصوم ذوالإدلاء بأقوالهم ك،الشهود أثناء القیام بشهادتهم

لأنه لا یوجد ما یؤثر علیهم كما لو ،دون أي خوف أو ترددیتمكن الشهود الإدلاء بشهادتهم كاملة 

.4حضر الخصوم أمام الشاهد الذّي یكون مترددا في إلقاء أقواله

فمثلا في حالة ما إذا كان المتهم أو أحد أطراف الدعوى رئیس أو مدیر على هؤلاء 

التي ،الشهود فیكون من الصعب الجمع بینهما في نفس المكان من أجل إدلاء هؤلاء بشهادتهم

  .336. ص المرجع السابق،عبد االله أوهایبیة، -1
.406المرجع السابق، محمد صبحي نجم، -2
.44.، صالمرجع السابقحسن الجوخدار، -3
.44.، صالمرجع السابقحسن الجوخدار، -4
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وفي هذه الحالة الشهود یترددون ویتخوفون من الشهادة بحضور .ن ضد رئیسهم المتواجد معهمتكو 

رئیسهم، وهذا ما جعل المشرع یوجب على إبعاد المتهم أثناء سماع شهادة الشهود من أجل عدم 

.التأثیر علیهم

:الحالات الجوازیة:ثانیا

لمتمثل في علنیة و اهالأصل و فالقانون یقرر حالات یجوز لقاضي التحقیق الخروج عن 

واتباع الاستثناء المتمثل في السریة في حالة ،التحقیق الابتدائي بالنسبة للخصوم ووكلائهم

.1إ ج ج ق 101و 99الضرورة والاستعجال والتي نص علیها القانون في نصوص المواد 

ما إذا رأى أن هناك ضرورة لإجراء التحقیق بمعزل عن  ةالمحقق في حال:حالة الضرورة/1

لأن ، ذلك الخصوم من أجل التوصل إلى كشف ملابسات الجریمة وإظهار الحقیقة جاز له

كذلك . 2إقرار العدالةو جعة في كشف الحقیقة والسرعة إلى الوصول االضرورة في ذلك لا تقبل المر 

معقولة ومقبولة والتي تستدعي مباشرة إجراء أو جمیع في حالة وجود الضرورة المبنیة على أسباب 

وفي غیاب بعض أو كل أطراف الخصوم ولكن لابد أن یدون ذلك في ،الإجراءات في سریة

ومثال ذلك في حالة ما إذا اجتمع الخصوم .3محضر التحقیق وتلك الأسباب التي دفعته إلى ذلك

الشيء والهم قام بشجار بینهم و بین الخصوم أن أدلى الشهود بأقمع الشهود في مكان واحد وبعد

.مل المحقق في الوصول إلى الحقیقةالذّي یعرقل حسن سیر ع

أن یطلعوفي حالة زوال الضرورة التي أدت إلى السریة بالنسبة للخصوم لابد على المحقق 

.4الخصوم على جمیع التحقیقات والإجراءات التي تمت في غیبتهم

یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من  <<: ج ق إ ج 101تنص المادة :حالة الاستعجال/2

.338.، صالمرجع السابقعبد االله أوهایبیة، -1
التحقیق الإبتدائي، قواعد الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة،الحلبي، محمد علي سالم عیاد-2

  .35- 34. ص.1996، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2، البطلان، جالإختصاص، قواعد الإثبات
.المرجع السابق، ص، ضمانات المتهم في الدعاوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الابتدائيحسن بشیت خوین، -3

88-89.
.90.، صالمرجع نفسه-4
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أن یقوم في الحال بإجراء استجوابات أو 100مقتضیات الأحكام المنصوص علیها في المادة 

مواجهات تقتضیها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على

فهذه المادة صریحة على .>>ویجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.وشك الاختفاء

الإستعجاللأنّ حالة ،إعفاء قاضي التحقیق من استدعاء أطراف الدعوى حضور ذلك الإجراء

.تستلزم السرعة في القیام بتلك الإجراءات وإلا اندثرت معالم الحقیقة

ینتقل فورا إلى مكان وجود المجني علیه الذّي هو في فراش الموت جعل المحقق الذي  الأمر وهو

یحتضر لسماع أقواله وشهادته وإدلائه بأیة معلومات تفید أو تسمح بالوصول إلى الحقیقة، فأي 

تأخیر أو تعطیل في الانتقال یؤدي إلى عدم التمكن من الحصول على تلك المعلومات اللاّزمة 

ومنه فإن حالة الاستعجال.1الحقیقة وتعطیل عمل القائم بالتحقیقالشيء الذّي یؤدي إلى زوال 

التنقیب عن الأدلة في وقتفي مباشرة إجراء من إجراءات تقتضیها ظروف تستوجب الإسراع 

لا یجوز تأجیله إلى وقت حضور أطراف الخصومة، وإلا سوف یكون ذلك ضاعت فائدته ،محدد

.2القیام بتلك الإجراءات على وجه السرعةأوانه بسبب تعطیل أو تأجیل وفات 

وفي حالة ما إذا حضر أحد الخصوم تلك الإجراءات التي تستدعي الاستعجال والسرعة 

لأن العبرة من ،كان من غیر الجائز للسلطة القائمة بالتحقیق من منعه في ذلك،دون دعوته لذلك

مباشرة الإجراء في هذه الحالة یكمن في الخفة والسرعة بمباشرته قبل فوات الأوان ولیس في 

وفي حالة زوال حالة الاستعجال وانتهت تلك السریة التي طالت بعض الإجراءات فیحق .3سیرته

.4للخصوم الاطلاع على الأوراق المثبتة لذلك في التحقیق التي تمت في غیبتهم

تعتبر إجراءات التحقیق والنتائج المترتبة علیه من الأسرار التي یجب على كل من ساهم 

في إجراء ذلك التحقیق أو كل من یتصل بالتحقیق سواء من الموظفین أو الخبراء أو أعضاء 

.34.، صالمرجع السابق، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیةمحمد علي سالم عیاد الحلبي، -1
.47.، صالمرجع السابقحسن الجوخدار، -2
.48.، صالمرجع نفسه-3
.176.، صالمرجع السابقعبد الحمید الشواربي، -4
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ق إ  2ف 11وهذا ما نجده في نص المادة .1النیابة العامة وغیرهم بعدم إفشاء أسرار ذلك التحقیق

كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط <<:ج التي تنصج 

وفي حالة ما إذا >>فیهطائلة العقوبات المنصوص علیهافي قانون العقوبات وتحت المبینة 

بإفشاء أسرار ذلك فقام ج ج ق إ  11أحد الأشخاص المذكورین في نص المادة  ذلك خالف

كما تطبق علیه ،من نفس القانون 85و 46العقوبات المقررة في نص المواد التحقیق تطبق علیه

العقوبة التي تتعلق بإفشاء السر المهني الموجودة في قانون العقوبات وبالضبط في نص المادة 

ویقصد بالسر المهني حفظ سریة المعلومات الشخصیة ویطبق هذا بالنسبة .2قوباتعال انونق 301

،یشغلها يتلك المعلومات بحكم المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة التلكل شخص مؤتمن على

كما یسوي بین جمیع الأفعال التي قد تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى المساس بشرف 

.3الأشخاص واعتبارهم أو المساس بالمصلحة العامة

احدة بالرغم من أنهما یختلفان من لذلك یعتبر السر المهني وسریة التحقیق وجهان لعملة و 

أنهما یلتقیان من حیث المفهوم ویتشابهان من حیث إلاّ ،موضوع اللذین یسعیان إلى تحقیقهحیث ال

نجدها تنقسم إلى التي ج ج ق إ  11بالنسبة لنص المادة هو الشأن كذلك . 4المعنى والمقصود

ي تتصل به مع مراعاة حقوق ات التفالشق الأوّل ینص على سریة التحقیق وجمیع الإجراءشقین 

أما الشق الثاني منها فهو ینص على الأشخاص الملزمین بكتمان تلك السریة التي كانت  .الدفاع

:والأشخاص الذّین یطولهم هذا الإلزام هم  هوهم مجبرون بعدم إفشاء أسرار ،في التحقیق

والمعلومات التي یتحصلون فهم ملزمون بسریة إجراءات التحقیق التي یقومون بها :قضاة التحقیق

.علیها أثناء مباشرتهم لهذا التحقیق

.341.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -1
ج ر، ج ج، ، المتضمن قانون العقوبات1966یولیو 8ه الموافق لــ 1336صفر 18المؤرخ في 66/156الأمر -2

30ه الموافق لــ 1437ربیع الأول عام 18المؤرخ في 15/19المعدل والمتمم بموجب القانون1966سنة  49عدد 

.2015لسنة 71ج، عدد ج ر، ج2015دیسمبر 
.161.، المجلد الثاني في التحقیق القضائي، د ب ن، د س ن، صالموسوعة في الإجراءات الجزائیةعلي جروة، -3
.160.ص، المرجع نفسه-4
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وهم النائب العام ووكیل ملزمون بسریة إجراءات التحقیق  مكذلك ه :قضاة النیابة العامة

الجمهوریة ومساعدیهم وكل من یشتغل في هذه الهیئة

ص الذّین تقوم جهات التحقیق في ندبهم في بعض المسائل التي تستلزم ذلك وهم الأشخا:الخبراء

فهم كذلك ملزمون بكتمان سر العمل الذّین یقومون به لأنّهم من بین الأشخاص الذّین ذكرتهم نص 

 .جج ق إ  11المادة 

الخبراء  على  فكل ما یصدق من قولالمهنيهذه الفئة أیضا ملزمة بكتمان السر:المترجمون

مشاركة فاعلة في إجراءات بحیث لهم،ینطبق على المترجمون كونهم یساهمون في إنجاز التحقیق

هو على علم بكل صغیرة وكبیرة في ذلك التحقیق عكس حقیق والأكثر من ذلك أن المترجم الت

.1فقط الخبیر الذّي یقتصر علمه على تلك المسائل التي ندب فیها

لزم بكتمان السر المهني لأنه یحتل مركزا خاصا في إجراءات الدعوى وله المحامي كذلك م

في إجراءات التحقیق وسیره من أجل إظهار الحقیقة لذلك هو ملزم بعدم إفشاء دور فعال ومهم 

من القانون 14نص المادة هذا ما أكدت و  .2ونشر جمیع المعلومات التي لها علاقة بالتحقیق

جاءت تحث المحامي على فبصیغة الالزام التي أتت.3المتضمن تنظیم مهنة المحاماة13/07

نصف ،عدم إفشاء أسرار التحقیق وهو ملزم بمراعاة سریة التحقیق وجمیع الإجراءات المتعلقة به

.>>حامي بالمحافظة على سریة التحقیقیلزم الم<<:جاءت كما یليالمادة

سریة التحقیق من خلال بعض النصوص المتفرقة لة الجنائیة المشرع جعل نوع من الحمایف

إلا في حریة التعبیر السمعیة والبصریة فبالرغم من أنه اعترف لوسائل الإعلام ،في عدة قوانین

لكونه یتم بصورة ،أنه وضع لهم بعض الاستثناءات في نقل ونشر إجراءات التحقیق الابتدائي

.176.، صالمرجع السابق، المجلد الثاني في التحقیق القضائي، الموسوعة في الإجراءات الجزائیةعلي جورة ، -1
.184. ص، نفسهالمرجع -2
، یتضمن تنظیم مهنة 2013أكتوبر سنة 29الموافق لـ 1434ذي الحجة عام 24مؤرخ في 07-13قانون -3

.2013أكتوبر سنة 30الصادرة 55المحاماة، ج ر، ج ج، عدد 
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قد ألزم في نص المادة .1المتعلق بالنشاط السمعي البصري14/04سریة فمثلا بالنسبة للقانون 

.منه باحترام سریة التحقیق القضائي لكل شخص یعمل في هذا المجال48/3

التي تعترف 12/05من قانون الإعلام  1ف  84هذا ما نجده في نص المادة كذلك        

و أي إلا ما یتعلق بإجراءات أ،للصحفي بحق الوصول إلى كل مصدر من المعلومات أو الأخبار

علیه فكل و  .2لتحقیق القضائي فلا یسمح له بنقل أو نشر هذا الخبراخبر له علاقة بسریة البحث و 

بأیة وسیلة من وسائل أو كل ما یتعلق بعمل الشرطة القضائیة التحقیق أسرارمن أفشى أو أذاع 

وسائل السمعي البصري یتعرض الإعلام المذكورة سواء كان عن طریق الصحافة أو عن طریق 

<<:تنص على مایلي وهي 12/05من القانون 119مادة للعقوبة المنصوص علیها في نص ال

كل ) دج 100.000( دینارإلى مائة ألف) دج 50.000(یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار 

خبر أو من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیها في هذا القانون العضوي، أي 

.>>سر التحقیق الابتدائي في الجرائموثیقة تلحق ضررا ب

تدخل وسائل فالمشرع وضع هذه العقوبات لكل من أفشى أسرار التحقیق الابتدائي لأن

الصحافة في عمل المحقق یؤدي في أغلب الأحوال الإضرار بعمله وتصعیب علیه  وأالإعلام 

خبار والمعلومات التي تنشرها هذه الوسائل إرضاء لرغبة السبیل للوصول إلى الحقیقة بسبب الأ

فیه من جهة أخرى إلى طمس أدلة الحقیقة أو تمكینهم من الجمهور ولكنها تمكن المتهم أو المشتبه 

ومن الجهة المقابلة نجد بعض الأطراف الذّین لیس ملزمون بكتمان .3من قبضة العدالة الفرار

في إجراءاته بالرغم من أنهم أطراف في الدعوى وهذا ما ینطبق سریة التحقیق كونهم لا یساهمون

.4على الشاهد والمتهم

یتعلق بالنشاط السمعي ،2014فبرایر سنة24الموافق لـ 1435ربیع الثاّني عام 24مؤرخ في 04-14قانون رقم-1

.2014مارس سنة 23، الصادرة 16البصري، ج ر، ج ج، عدد 
.، المرجع السابق12/05من القانون  3ف  84أنظر المادة -2
  .198 .صالمرجع السابق، عبد الحمید الشواربي، -3
.130. ص،المرجع السابقطباش عز الدین، -4
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الفرع الثالث 

التحقیق سریة إجراءاتمبررات جعل 

لة یقتضي أن تتم بصفة سریة حتى لا یستطیع السریة ضمان لمصلحة التحقیق فالبحث عن الأد

التي سوف تتخذ ضدهم، الأمر الذي یجعلهم أحد ممن لم یتناولهم التحقیق معرفة جمیع التدابیر 

كذلك أن . 1یسارعون إلى إخفاء أو إفساد تلك الأدلة من أجل تعكیر عمل المحكمة وتضلیل العدالة

سریة التحقیق الابتدائي تهدف إلى حمایة تلك الإجراءات التي سوف تباشرها سلطات التحقیق من 

ن العلنیة من خلال السماح للجمهور بحضور بحیث أ.2أجل الإلمام بجمیع ما یتعلق بالجریمة

علیها مخاطر الإلمام بتفاصیل هذا التحقیق وحتى لم تصل بعد أو تنجر إجراءات التحقیق تنطوي

وأدلة  ثارلأباإلى غایتها المتمثلة في الكشف عن الحقیقة مما قد یؤدي ذلك إلى التأثیر والتلاعب 

.3الجریمة ومعالمها مما یصعب الوصول إلى الحقیقة

فسریة التحقیق هي وسیلة تخدم العدالة كونها تساعد الهیئة المكلفة بالتحقیق إلى إظهار 

كذلك أن قاعدة سریة التحقیق تضمن السیر .4الحقیقة للحیلولة دون إفلات الجناة من قبضة العدالة

دها من جهة تفید أطراف الدعوى خاصة المتهم ومحامیه بالقیام الحسن لمجریات التحقیق بحیث نج

بأعمالهم دون أي تأثیر ومن جهة أخرى أن السریة التحقیق تجعل المشتبه فیه غیر قادر على 

معرفة ما یدور من إجراءات في الدعوى العمومیة والتي یمكن أن تطله أو ستلحق به وذلك حتى لا 

.5یتمكن من الفرار

وحمایة للمتهم أو المدعى علیه، كون أن موقع المتهم في تلك الدعوى لم یتحدد السریة ضمان

بحیث .6بعد، ذلك من أجل الحفاظ على سمعته واعتباره في حالة عدم ثبوت قیامه بتلك الجریمة

  .38 .صالمرجع السابق، حسن الجوخدار، -1
  .37 .صالمرجع السابق، ، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیةاد الحلبي،محمد علي سالم عی-2
  .466 .صالمرجع السابق، سلیمان عبد المنعم، جلال ثروت، -3
  .158 .صالمرجع السابق، المجلد الثاني في التحقیق القضائي، الموسوعة في الإجراءات الجزائیةعلي جروة، -4
  .128 .صالمرجع السابق، الدین، عز  طباش-5
  .37 .صالمرجع السابق، ، لوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیةاد الحلبي، امحمد علي سالم عی-6
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نجد أن هذه السریة لها صلة بقرینة البراءة كونها تساعد الحفاظ على سمعة وشرف واعتبار 

ضده الإجراءات، خاصة في حالة ما إذا انتهت بصدور قرار بألا وجه الشّخص الذي تتخذ

.للمتابعة إذ أن العلنیة یجعل من هذا القرار عدیم الفائدة في إعادة الاعتبار لسمعة ذلك الشّخص

فالسریة في التحقیق الابتدائي أمر ضروري لحمایة والحفاظ على سمعة وكرامة الأشخاص 

فالاعتبارات التي یقوم علیها مبدأ سریة التحقیق هي اعتبارات واضحة لأن هذه .1قبل إدانتهم

السریة توفر الحمایة للمتهم من أن یشهر به لاسیّما وأن الأصل في المتهم البراءة، فهو یعتبر بریئا 

.2حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي صادر عن محكمة مختصة

ه من أي تأثیر بالرأي العام أو وسائل الإعلام المختلفة السریة ضمان لحیاد المحقق واستقلالیت

استقلال وحیاد المحقق من جمیع الضغوطاتفالسریة إذا تحرص على .3بذیوع تفاصیل التحقیق

مدعى علیه أو التي یمارسها الرأي العام بمختلف وسائل الإعلام والتي تقف موقفا منحازا ضد ال

.4المحقق دیؤدي إلى التأثیر في حیامهور قد نفعال الجإلمصلحته كذلك أن 

 سریة التحقیق ضمان للرأي العام، فالسریة إذا تحمي الرأي العام والأخلاق العامة من كل التأثیرات

عن الاطلاع على تفاصیل كیفیة ارتكاب وقائع الجریمة خاصة إذا تمت بطرق السیئة الناشئة 

العامة من خلال بعض الجرائم التي تمس كذلك أن السریة تصون الرأي العام والأخلاق.5وحشیة

أو تخدش الحیاء، خاصة تلك الجرائم التي لها علاقة بجرائم الأخلاق فالسریة إذا في تحقیق 

ة في مثل هذه الجرائم العلنیكما أن .ضروریة من أجل عدم المساس أو خدش حیاء الأشخاص

ؤدي إلى انتشار قناعات سیأثر على الرأي العام مما قد یتسبب في ضجة ومشاكل كثیرة ت

.6ومعلومات سیئة بین الجمهور

  .158 .ص، المجلد الثاني في التحقیق القضائي،الموسوعة في الإجراءات الجزائیة،علي جروة، -1
  .342 .صالسابق، المرجعمحمد سعید نمور، -2
  .407 .صالمرجع السابق، محمد صبحي نجم، -3
  .37 .صالمرجع السابق، حسن الجوخدار، -4
  .37 .ص، نفسهالمرجع -5
  .37 .صالمرجع السابق، ، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیةاد الحلبي، محمد علي سالم عی-6
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 السریة ضمان للشهود في الإدلاء بشهادتهم دون أي خوف أو أي تأثیر من أطراف الخصومة

الشهود عن الحضور للإدلاء بأقوالهم تخوفا من الانتقام تخوفنیة التي تسبب لعكس حالة الع

الذّي یمكن أن یصدر من أحد أطراف الخصومة أو كل من له مصلحة في ذلك مما یؤدي إلى 

.1صعوبة الوصول إلى الحقیقة الشيء الذّي یؤثر في سیر العدالة

المطلب الثاّني 

حالات انعقاد الجلسات سریا

أن أكّد المشرع على مبدأ العلنیة في الدساتیر والقوانین الداخلیة نجده خرج عن الأصل بعد

 إذاحیث بذلك،بوذلك في حالات معینة تقتضي المصلحة العامة.وإقراره بسریة الجلسات كاستثناء

وأن تسيء مس بمصلحة المتهم تیمكن أنعلنیة في بعض القضایا بصفة الجلسات تلك انعقدت 

وكذلك بالنسبة .2النظام العام والآداب العامة، خاصة التي لها صلة بالعرض والشرفإلى 

وبالتالي تقریر السریة من قبل .فالقانون یوجب أن تكون المرافعة فیها سریة،للجلسات الأحداث

یصدر هذا القرار من رئیس الجلسة بموافقة  و، یكون بقرار صادر منها لهذا الغرضالمحكمة 

القاضي بتعلیل سبب یقومومتى كانت جلسات المحاكمة سریا یجب أن .3ءها الآخرینجمیع أعضا

یجب أن یصدر قرار اً سریإنعقاد الجلسة ن الأصل، وبالتالي في حالة عالسریة كونه قد خرج 

السریة في جلسة علنیة وقرار السریة یجري على جمیع مراحل المحاكمة ولیس بالضرورة ذكره في 

ج التي أجازت للمحكمة ج ق إ  285/1نص المادة المشرع في هالأمر الذي أكدوهو . 4كل جلسة

.وهو العلنیة وجعل جلسات المحاكمة سریة لدواعي الضرورةالأصل للمحكمة الخروج عن

نبین :ومن أجل تحدید الحالات التي تنعقد الجلسة سریا نقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین

وفي الفرع الثاّني نشیر إلى السریة .في الفرع الأوّل متى تكون السریة بناء على قرار من المحكمة

.التي تكون بناءا على نص من القانون

.38.المرجع السابق، ص، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، محمد علي السالم الحلبي-1
.461 .صالمرجع السابق، سعید نمور، محمد -2
  .101 .صالمرجع السابق، حسن بشیت خوین، -3
  .199 .صالمرجع السابق، عبد الفتاح الصیفي، فتوح الشاذلي، علي القهوجي، -4
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الفرع الأوّل 

سریة الجلسة بناءا على قرار المحكمة

مراعاة سماع الدعوى كلها أو جزئها في جلسة سریة، وذلكبمنح القانون للمحكمة أن تأمر 

للنظام العام والمحافظة على الآداب العامة، كما أجاز كذلك منع فئات معینة من حضور الجلسات 

علنیة ما لم جلسات المحاكمة«:ج التي تنصج ق إ  285، وهذا ما أكدته نص المادة 1المحاكمة

وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها العامة النظام العام أو الآداب مساس بنیتها یكن في عل

وإذا تقررت ،الجلسة قاعة غیر أن للرئیس أن یحظر على القصر دخول،بعقد الجلسة سریةعلنیا

من هذا النص أن ویستشف.»...وضوع في جلسة علنیة سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الم

ت أن وقائع القضیة التي هي المحكمة لها كامل السلطة في جعل جلسة المحاكمة سریة متى رأ

.العامةبالنظام العام والآدابتمس أو تخل محل النظر 

مراعاة النظام العام:أوّلا

النظام العام هو كل ما یتعلق بالمبادئ التي تعبر عن المصالح والقیم العلیا الأساسیة 

في بعض الجرائم الماسة للمجتمع، وعلى سبیل المثال یمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء جلسة سریة 

إلى نشر وبث أخبار المحاكمة من تهدید نظام بأمن الدولة الداخلي والخارجي لتفادي ما سیؤدي 

.2الدولة خشیة تأثیر الدعایات المغرضة لأمنها ونظامها الداخلي

التي تمس بأسرار  ىتقرر بجعل الجلسة سریة في الدعاو كما یجوز أیضا للمحكمة أن 

الدفاع الوطني، والجرائم المتعلقة بالتجسس الخطیرة، فالمحكمة من خلال جعلها الجلسة سریة فهي 

منها وكیانها، لأن العلنیة من خلال أستقرار إعلى  الحفاظتهدف إلى حمایة مصلحة الدولة و 

رار المحاكمة وما من الاطلاع على جمیع أسالسماح بنشر أخبار الجلسة هي وسیلة تمكن العدو

وما یعتبر من النظام العام في مجال الحد من علنیة جلسة المحاكمة أمر .3تم فیها من إجراءات

  .179 .صالمرجع السابق، ، ىسعد حماد صالح القبائل-1
  .125-124 .صالمرجع السابق، عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -2
  .301 .ص، المرجع السابق، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیةمحمد علي السالم الحلبي، -3
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التي تزنه بمیزان المصلحة العامة وفق ما هو معمول به في الموضوع متروك تقدیره لمحكمة 

على المصلحة القضاءأن العلنیة تستهدف  تي والاجتماعي وبالتالي إذا ما رأنظامها السیاس

.1الحد منها االعامة یجوز له

المحافظة على الآداب:ثانیا

یقصد بالآداب مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمون باتباعها طبقا لقاموس أدبي 

، لذلك یجوز للمحكمة العامةجرائم ماسة بالآداب هي جتماعیة، فجرائم العرضیسود علاقتهم الا

.2المحاكمة فیها بصورة سریةأن تقرر إجراء 

والآداب العامة كذلك هي عبارة عن المبادئ التي تنظم حیاة المجتمع والقیم التي تسود 

وحفظ كرامتهم، وأنّها نابعة من علاقتهم الاجتماعیة والتي من شأنها تنظیم التعامل بین الناس

.3رف وتواضع علیه الناسوما جرى به الع،العادات والمعتقدات المتأصلة في الجمهور

معینة من الناس بحیث تمنع تلك الفئة من لفئة یجوز للمحكمة من جعل الجلسة سریةكما 

ذلك لأنّ طبیعة الدعوى تستلزم ذلك والسریة في هذه الحالة نسبیة ،الدخول إلى قاعة المحكمة

.4مثلاالنساء والأطفالكمقتصرة على فئة معینة 

وفي حالة ما إذا قررت المحكمة أن تكون الجلسة سریة للمحافظة على النظام العام والآداب 

العامة فهذه السریة أو هذا الحظر یمس أیضا وسائل الإعلام التي كان یسمح لها بدخول إلى 

ا قاعات الجلسات ونشر وقائع المحاكمة، فالسریة إذا تمنع النشر الصحفي ویعود السبب إلى هذ

النظام العام والآداب بالتي لها علاقةالمنع على خطورة إفشاء المناقشات التي دارت بالجلسة 

وفي حالة ما إذا قررت المحكمة جعل جزء أو كل المحاكمة سریة یستلزم علیها أن تقرر .5العامة

.196.، صالسابقالمرجع ،الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیةعلى السالم الحلبي، -1
  .125. صالمرجع السابق، عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -2
  .301 .صالمرجع السابق، محمد علي السالم الحلبي، -3
  .125 .صالمرجع السابق، عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -4
  .378. صالمرجع السابق، ، سلامعلاء محمد الصاوى-5
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شكلها وتعود إلى العلنیة بعد أن تكون قد سمعت ما أرادت أن تسمعه سرا وإعادة المحاكمة إلى 

.1العلني ویكون بقرار من رئیس الجلسة ذلك لأن مبدأ العلنیة هو الأصل والسریة هي الاستثناء

الثاّنيالفرع 

ا على نص قانونيسریة الجلسات بناءً 

نص من القانون الذي یفرض بضرورة إجراء قد یكون الخروج عن مبدأ العلنیة بمقتضى 

ملزمة بتطبیق القانون وإلا كانت إجراءاتها في ذلك بل هي، وهنا لیس للمحكمة رأي الجلسة سریا

ومن وراء هذا ،جلسات المحاكمة سریة كان ذلك لهدف، والمشرع من خلال إقراره بجعل باطلة

بحیث أن هذا التقیید .2الهدف حمایة شخص المتهم أو المحل الذّي ترد علیه الدعوى الجنائیة

للعلنیة وجعلها سریة تكون لمصلحة المتهم في بعض الاستثناءات لأن العلنیة تعتبر حق للمتهم 

ولكن هذا الحق في بعض الحالات یمكن أن ینقلب ضد صاحبه مما جعل المشرع یتدخل ویحد 

.لعسكریینومن بین هذه الأشخاص جلسات الأحداث وا.3منه وذلك حفاظا لمصلحة ذلك الشّخص

جلسات الأحداث:أوّلا

إذا كانت القاعدة العامة بالنسبة للبالغین هي علنیة محاكمتهم فإن العدید من التشریعات 

جعلت محاكمة الحدث في جلسة سریة ویعني أن محاكمة الحدث تكون بصورة سریة وإذا تمّ 

15/12انونق 1ف  2المادة فالحدث حسب نص .4مخالفة هذه القاعدة یترتب علیها البطلان

.5»سنة كاملة)18(كل شخص لم یبلغ الثامنة عشرة «:المتعلق بحمایة الطفل هو

فكل شخص لم یكتمل هذا السن یعتبر حدثا والقانون جعل جلسات محاكمة هذه الفئة من 

وعلیه یتبین، لخاصة كونهم لم یكتملوا سن الرشدالأشخاص في جلسات سریة مراعاة لمصالحهم ا

.102.، صالمرجع السابقحسن بشیت خوین، -1
.200-199.، صالمرجع السابقحاتم بكار، -2
.381.، صالمرجع السابقسلام، علاء محمد الصاوى-3
.126-125، صالمرجع السابقعمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -4
، یتضمن قانون حمایة الطفل، ج 2015یولیو عام 15، الموافق لـ 1436، المؤرخ في رمضان عام 15/12لأمر ا -5

.2015یولیو 19الصادرة في 39ر، ج ج، عدد 
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.1لبالغین من حیث تشكتهباالأحداث یختلف عن القضاء المختص أن القضاء المختص بمحاكمة 

وكذلك من حیث الإجراءات المتبعة أثناء المحاكمة فإنّها تختلف عن الإجراءات المتبعة في القضاء 

لحدث العادي، لذلك نجد أن قضاء الأحداث یتسم ببعض الخصوصیات من أجل حمایة شخصیة ا

وذلك تجنبا لوقوع أضرار قد تلحق بالحدث من خلال النشر والتشهیر بشخصیته مما قد ینقلب 

.2سوءا على نفسیته

تتم المرافعات أمام قسم «:التي تنص15/12انونق 1ف  82فحسب نص المادة 

والسریة بالنسبة للحدث تشكل ضمانة هامة له وذلك من أجل .»...الأحداث في جلسة سریة 

استقرار نفسیته وعدم تعرضه للمضایقات التي قد تنجر في حین لو كانت الجلسة علنیة والتي 

.3سوف تنعكس سلبا على حیاته بصفة عامة وسلوكه وتصرفاته بصفة خاصة

داث بصورة سریة ویمنع الجمهور من ولهذا الغرض أوجب المشرع على أن تتم جلسات الأح

الأشخاص الذین رخص لهم القانون حضور تلك دخول القاعة وحضور تلك الجلسة إلا لبعض 

الجلسة وهم الأشخاص الذّین تربطهم علاقة مع الحدث مثل والدي الحدث أو ممثله الشرعي وكذا 

من قانون حمایة الطفل  1ف 83المادة أكدتهوهذا ما .4بعض الأقارب المقربین له وبعض الشهود

ولا یسمح بحضور المرافعات إلا للممثل الشرعي للطفل ولأقاربه إلى ...«:والتي تنص15/12

الدرجة الثانیة ولشهود القضیة والضحایا والقضاة وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین، وعند 

مایة الطفولة المعنیین الاقتضاء ممثلي الجمعیات والهیئات المهتمة بشؤون الأطفال ومندوبي ح

.»بالقضیة

1- Christine Caurtin, Jean- François Menucci, Le droit des mineurs, 4éme édition, Paris, 2001, p. 66.
، 2009، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع للنشر والتوزیع، عمان، دراسة مقارنة، قضاء الأحداث، زینب أحمد عوین-2

  .208. ص
، دراسة مقارنة، د ط، المؤسسة حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحرافعلي محمد جعفر، -3

.299.، ص2004التوزیع، بیروت، و الجامعیة للدراسات والنشر 
لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي مذكرة، حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیةعمیمر یمینة، -4

.109.، ص2009-2008والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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ة التي وعلیه نجد أن الطفل یتمتع بجمیع الضمانات المحاكمة العادلة والتدابیر الحمائی

ببعض التدابیر الإضافیة التي تكفل الرعایة والحمایة الخاصة بهذه  كذلك تمتعیتنطبق على الكبار 

المشرع للحدث أثناء المحاكمة تكلیف الحدث ومن بین الضمانات التي قررها .1الفئة الضعیفة

في وهذا یشكل ضمانة هامة وهي تتمثل في حق الحدث ،وولیه بالحضور إلى جلسة المحاكمة

وعلیه من وسائل قانونیة وكذلك تقدیم رأیه فیما یخص الدعوىح إلیهیالدفاع عن نفسه بكل ما أت

حضور في جمیع مراحل الإجراءات بما في الحدث أو ممثله والسماح لهم بال ايینبغي إخطار والد

ذلك مرحلة الاستجواب والمحاكمة ما لم یكن في حضورهم إضرار بمصلحة الحدث الفضلي، 

والهدف من حضور أولیاء الحدث معهم بحریة وسریةوینبغي أن یكون الحدث قادرا على التشاور

علما بالفعل تهم إحاطومن جهة أخرى من أجل .2هو مساعدة الحدث في الدفاع من جهة

الإجرامي الذّي ارتكبه والذّي سوف یحاكم علیه بالإضافة إلى تحمل مسؤولیاتهم المدنیة والأخلاقیة 

.15/12من 56وهذا ما أكدته نص المادة .3تجاه الطفل لأنّه لم یكتمل سن الرشد بعد

ومن حق الطفل أن یعبر عن رأیه بحریة في جمیع الأمور التي تمسه وعلى جهة الحكم أن 

في جمیع مراحل الدعوى عن طریق ممثلهى ما لدیه سواء بطریقة مباشرة أوتستمع إل

وبالخصوص في مرحلة المحاكمة، وحتى یستطیع الحدث في ممارسة هذا الحق على نحو فعال 

أن تبلغه بالأمور والخیارات التي یمكن ممارستها وكذلك بالقرارات المحتملة یستوجب على المحكمة

.4التي یمكن أن تتخذ ضده

جعل جمیع  فيالضمانة الهامة التي قررها القانون للحدث السریة هي لذلك نجد بأن

من حیث الأشخاص أو من حیث الإجراءات المتبعة في  اسواءً إجراءات محاكمته بشكل سري 

تخلف أضرار لا تعد ولا تحصى على نفسیة الطفل من كون أن العلنیة ،لدعوى أو المحاكمةا

.197.، ص2014، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، لندن، 2، ط دلیل المحاكمة العادلةمنظمة العفو الدولیة، -1
.198.، صالمرجع نفسه-2
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والمقارنمداوي سهام، غربي حسینة، ح-3

.79.، ص2012-2011بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالحقوق، كلیة
.200، صالمرجع السابقمنظمة العفو الدولیة، -4



المحاكمة الجزائیةتطبیقات مبدأ علنیةالفصل الثاّني

72

ما یمكن أن محالته النفسیة على  ذي یؤثر سلباالأمر الجانحووصفه بالطفل البه خلال التشهیر 

.1ردود أفعال مثل الخجل والانطواء والعزلةمنیصدر عنه

توخي الأثر السلبي الذّي قد جعل جلسات محاكمة الحدث سریا هو والهدف كذلك من 

ویفهم أیضا بأن المشرع من .2التشهیر بهو یتعرض له الحدث من خلال اطلاع الجمهور إلیه 

خلال منع الجمهور من حضور جلسات الأحداث الهدف من ذلك هو حمایة الحیاة الخاصة 

ن خلق الجو الملائم للحدث، وبعث في للحدث وخصوصیات أسرته، فضلا على ما في ذلك م

حیاته صفى من العلنیة من أثر تعرقل  رنفسیته الاطمئنان والراحة وتفادي ما یمكن أن ینج

لذلك یسعى المشرع إلى حمایة حق وخصوصیة الحدث من جو الرهبة الذّي یحیط .3ومستقبله

التألف مع رفقائه والاندماج مع بالمحاكمات العادیة وهو أمر یبعث الاطمئنان في نفسه ویسهل له 

إعادة تقویم یسعى إلىوالسریة لمحاكمة الأحداثالمجتمع لأنّ المشرع من خلال هذه الحمایة 

.4وإدماج وتهذیب هذه الشریحة الضعیفة في المجتمع من أجل النهوض بهم مجددا

ها الحدث، بحیث یجب لكن یستثنى من هذه السریة النطق بالحكم في تلك الجرائم التي ارتكب

المتعلق بحمایة الطفل والتي  15/12ق  89المادة أكدتهأن ینطق الحكم في جلسة علنیة وهذا ما 

.»ینطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنیة«:تنص

حكم أو وقائع واذاع أي  ومن بین الضمانات التّي قررها المشرع كذلك للحدث هي منع نشر

أیضا من نشر ما دار من وقائع ومناقشات في جلسة المحاكمة منعلها علاقة بجلسة الحدث كما ی

سواءً نشرًا جزئیا أو كلیا في الصحف أو المجلات أو الكتب أو عن طریق الإذاعة أو السینما أو 

أي وسیلة أخرى من وسائل الإعلام، كما یمنع نشر كل نص إیضاحات تتعلق بهویة وشخصیة 

.16.، صالمرجع السابقحدة سویسي، -1
.126.، صالمرجع السابقعمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، -2
.183.، صالمرجع السابق،سعد حماد صالح القبائلى-3
.201-200.، صالمرجع السابقحاتم بكار، -4



المحاكمة الجزائیةتطبیقات مبدأ علنیةالفصل الثاّني

73

ذه الأحكام یتعرض صاحبها للعقوبة المنصوص علیها في وفي حالة ما إذا تمّ مخالفة ه.الحدث

15/12من قانون حمایة الطفل 1371المادة 

وفي نفس الإطار نجد أن معظم التشریعات تمنع كذلك من ذكر اسم الحدث وعنوانه أو 

اسم مدرسته كذلك تمنع من نشر صورته أو بث أو إعلان وقائع المحاكمة بأي وسیلة إعلامیة 

.2صلحة الحدث هي الأولى دائماأخرى لأن م

ینیجلسات العسكر :ثانیا

الناجمة عن ارتكاب أي  ىالجزائیة العادیة بنظر في الدعاو تختص المحاكم  هالأصل أن

جریمة من الجرائم بصرف النظر عن تلك الأشخاص التي قامت بارتكابها، إلاّ أنه ولاعتبارات 

ء المختص لبعض الأشخاص ضافصل ویحدد القتتعلق بالسیاسة الجنائیة التي دفعت بالمشرع أن ی

هؤلاء  ومن بینقضاء خاص معینة وجعل محاكمتهم أماالمتهمین كونهم یحملون صفة م

الأشخاص العسكریون الذّین تنظر قضایاهم الجزائیة أمام المحاكم العسكریة المخصصة لذلك 

.3الغرض

سارعت العدید من سلطات الدول إلى إنشاء محاكم عسكریة لمحاكمة العاملین في القوات ف       

یثیر القلق أن المسلحة على ما یرتكبون من جرائم وخروقات للنظام العسكري، ولكن الأمر الذّي 

مة كي تشمل فئة معینة من كطاق الولایة القضائیة لهذه المحنمنهناك بعض الدول قد وسعت

التي حددت 285-71من الأمر رقم 3جاءت الفقرة الأولى من نص المادة ف .4الأشخاص المدنیین

دج إلى  10.000وبغرامة من )2(أشهر إلى سنتین )6(یعاقب بالحبس من ستة «:15/12ق  137المادة -1

أو یبث ما یدور في جلسات الجهات القضائیة للأحداث /أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من ینشر و دج 200.000

أو ملخصا عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها في الكتب والصحافة أو الإذاعة أو السینما أو عن 

.»طریق شبكة الأنترنت أو بأیة وسیلة أخرى
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائريقات، بلقاسم سوی-2

.44.، ص2010/2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
.419.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -3
  .223. ص المرجع السابق،منظمة العفو الدولیة، -4
القضاء ، المتضمن قانون1971أبریل سنة 22الموافق لـ 1391صفر عام 26المؤرخ في 28-71الأمر رقم -5

.1971ماي 11مؤرخة في 38العسكري، المعدل والمتمم،ج ر، ج ج عدد 
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العسكریة ة بالقانون العسكري والتي یتم محاكمتها أمام تلك الجهات القضائیة نیمعالالفئات 

تطبق أحكام هذا القانون على العسكریین التابعین لمختلف «:المخصصة لذلك الغرض فتنص

.»...الأسلحة والمصالح وعلى الأفراد المماثلین للعسكریین التابعین لهذه الأسلحة والمصالح 

ن ملاح القضاء العسكري للدلالة على المحاكم العسكریة بجمیع أنواعها، و طفیطلق إص

.1العادیة ذات الولایة القضائیة العامةادي للدلالة على المحاكمعالجهة المقابلة یوجد القضاء ال

النواحي العسكریة تنظر في بعضوعلیه نجد أن المشرع العسكري أنشأ محاكم عسكریة دائمة في

لاثة أعضاء بحیث تتشكل المحكمة العسكریة الدائمة من ث.2تلك الجرائم التي یرتكبها العسكریون

من بینهم رئیس وقاضیان مساعدان ویقوم قاضي من المجالس القضائیة برئاسة المحكمة العسكریة 

فتنظر المحاكم العسكریة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري والتي نص علیها هذا .3الدائمة

كاب تلك القانون فیحال إلى تلك المحاكم كل فاعل أصلي للجریمة وكل فاعل اشترك في ارت

كما تختص أیضا المحاكم العسكریة .الجریمة وكل شریك سواء كان من الصنف العسكري أم لا

ج والتي تكیف على أنّها ج ق إ  248الفصل في الجرائم المنصوص علیها في نص المادة 

.4جنایات وجنح ومخالفات الموصوفة بالأفعال الإرهابیة أو التخریبیة التي تمس بأمن الدولة

هي تلك الجرائم المدرجة في الباب ومن بین هذه الجرائم التي تختص بها المحاكم العسكریة 

.الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري

الأشخاص الذّین یمكنهم أن یرتكبوا مثل هذه الجرائم هم الأشخاص الذّین ینتمون إلى 

مؤسسات الدفاع الوطني أو إحدى الوظیفة التي یشغلونها في إحدى أو بسبب العسكريالسلك 

26أدائهم للخدمة الوطنیة وهم الأشخاص المذكورین في نص المواد المؤسسات العسكریة أو إثر

-الموسوعة العسكریة في جرائم التخلص من الخدمة العسكریة بإحداث عاهةهشام كامل زوین، محمد الحمصاني، -1

.6.د ط، دار الكتاب الذهبي، د ب ن، د س ن، صإصابة،-جرح
.28-71الأمر من 4المادة -2
.28-71من الأمر 5المادة -3
.28-71من الأمر 25المادة -4
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فیعتبرون عسكریین في حالة ما إذا تمّ ارتكابهم لأحدى الجرائم التي .28-71من الأمر 271و

أمام تلك المحاكم العسكریة، وتحترم في تلك الجلسات كل قواعد م ضاتهیتم مقفسبق ذكرها أعلاه 

133نص المادة أكدت علیهوحضوریة وهو ما ،تدوینو  ،ووجاهیة،المحاكمة العادلة من شفویة

المادة أحالتنا مباشرة إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائیة وهي ، لكن هذه28-71من الأمر 

.جلسات المحاكمة العادلةسیرالتي تفصل وتبین كیفیة المواد

من صفة العلنیة فهي جلسات سریة مستثناتشكال أن هذه الجلسات تكون ولكن ما یثیر الإ

لا یمكن للجمهور حضور مثل هذه الجلسات التي تنعقد في المحاكم العسكریة وهذا لحساسیة تلك 

إثر علنیة الجلسة من عواقب مثل إفشاء أسرار هذا  رالجهات العسكریة وكل ما یمكن أن ینج

.لى تهدید أمن البلاد واستقرارهإالجهاز والإحاطة من هیبته الأمر الذّي یؤدي 

هذا ما جعل بالمشرع العسكري إلى جعل كل إجراءات التحقیق والجلسات التي تنظر فیها 

تكون  «: 28-71ق  41لمادة وهو ما نجده في نص االمحاكم العسكریة تكون بشكل سري 

الإجراءات خلال التحقیق والاستنطاق سریة، إلا في الأحوال التي ینص القانون على خلاف ذلك، 

.»ودون الإخلال بحقوق الدفاع

رك في هذه الإجراءات أن یحافظ على السر المهني ضمن اشویتعین على كل شخص 

من قانون العقوبات ولكن ما 301في المادة العقوبات المنصوص علیها الشروط وتحت طائلة

یعاب على هذه المادة أنّها لم تحدد بالتفصیل أي نوع من التحقیق ترید أن تذكر بل ذكرت كلمة 

التحقیق وسكتت والتحقیق كما نعلم ینقسم إلى نوعین فهناك التحقیق الابتدائي الذّي یناط إلى 

القضاء العادي وكذلك هناك  فيوغرفة الاتهام جهات التحقیق والذّي یشرف علیه قاضي التحقیق

.قضاء التحقیق العسكري والذّي یباشره قاضي التحقیق العسكري

والنوع الثاّني من التحقیق هو التحقیق النهائي أو ما یعرف بمرحلة المحاكمة التي یتم من 

یق المذكورة في نص تلك وهذا ما أدى بنا إلى تعمیم وفهم كلمة التحق.خلالها الفصل في القضیة

المادة یراد بها التحقیق الابتدائي وكذلك التحقیق النهائي فالسریة إذا في القضاء العسكري تشمل 

.28-71من الأمر  27و 26أنظر نص المواد -1
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وعلیه نجد أن كل من له صلة ).المحاكمة(التحقیق النهائي  وكذا الابتدائيجمیع إجراءات التحقیق 

وإلا سوف یتعرض .المتعلقة به رأو مشاركة بإجراءات هذا التحقیق المحافظة على كل الأسرا

أشهر )6(للعقوبة المقررة لإفشاء السر المهني والتّي تتمثل في الحبس من شهر واحد إلى ستة 

  .دج 100.000إلى  20.000بالإضافة إلى غرامة مالیة تقدر من 

أنه یمنع نشر أو بث كل ما یتعلق من إجراءات  28-71ق  135كذلك تضیف المادة 

الحبس من عقوبة  إلى المادة یتعرضنص هذهالمرافعات التي كانت بشكل سري وكل من خالف 

الأحكام دج، ویتم ملاحقته طبق 18,000إلى  3,600أشهر وبغرامة من 3أیام إلى 10

من قانون الإعلام 84وفي نفس السیاق نجد نص المادة .الصحافةالمنصوص علیها في قانون

.تمنع نشر أي خبر أو سر یتعلق بالدفاع الوطني كما هو محدد في القانون
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من دراسة موضوع مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة نكون قد حاولنا بقدر انهینا بعد أن 

مبدأ العلنیة  أيالمستطاع تسلیط الضوء على أهم النقاط التي لها علاقة بهذا الموضوع 

لم یتنوله الباحثینفالبحث في هذا الموضوع لم یكن بالأمر السهل كون أن عنوان البحث 

بل أن معظم الكتب أو المراجع تناولته ،مراجع تتحدث بشكل مفصل علیهولا توجدبشكل دقیق

أن مبدأ العلنیة من بین قواعد المحاكمة من بالرغم،سطحیا فقط فلم تعطي له الأهمیة اللازمة

فحاولنا بقدر ،قمنا بنوع من التفصیل في هذا المبدأیة ولكن بالتوفیق من االله عز وجل الجزائ

المستطاع الإلمام بجمیع ماله علاقة بهذا المبدأ من أجل وضع القارئ الكریم والباحثین في الطریق 

.والعودة إلیه كمرجع لمن یهمه الأمر هالمناسب لفهم

علنیة المحاكمة الجزائیة وذلك من خلال ضبط بعض ا دراستنا بتحدید ماهیة مبدأ فاستهلن

فأعطینا تعریف لمبدأ العلنیة كون أن العلنیة من المبادئ الأساسیة التي یرتكز ،المفاهیم للقارئ

فمبدأ العلنیة هو جعل قاعات الجلسات مفتوحة للجمهور ،أثناء الجلسات الجزائیةعلیها القضاء 

مرافعات بشكل علني إلا ما یستدعي القانون ذلك حفاظا على لمشاهدة ما یدور فیها من إجراءات و 

ق إ ج ج وكذلك  285أكدت علیه نص المادة هو الأمر الذي و ،النظام العام والآداب العامة

.من نفس القانون 286و   342المواد 

بعض النتائج والتي سنقوم بعرضها على استنباط من خلال دراستنا للموضوع توصلنا إلى 

  .يتالالشكل ال

فهو جزء لا إن مبدأ العلنیة یعتبر ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة الجزائیة العادلة ـــــ 

لذلك نجد أن معظم الأنظمة الجنائیة المختلفة أخذت به سواءا أثناء تحریك ومباشرة یتجزأ منها،

التي تعد من أخطر المراحل كونها یحكم ،النهائيالدعوى العمومیة أو أثناء مرحلة الاستقصاء

على  المتهم بالبراءة أو الإدانة ومن بین هذه الأنظمة من جعل العلنیة مبدأ مطلقا وهناك من 

أو تمسوذلك متى تبین بأن العلنیة لا تخدم المتهم بشكل خاص أو أن العلنیة تخل،نسبیا اجعله

.بالنظام العام والآداب العامة

یوجدو   ،بشكل علنيالتحقیق سواءا التحقیق الابتدائي أو النهائيذ جمیع إجراءات هناك نظام یتخف

الأمر ،سریة عملا له في جمیع إجراءات الدعوىبمبدأ العلنیة فإتخذ النظام أخر یحد بشكل مطلق 



خاتمـة

78

النظامین السابقین إیجابیات كلا أو مزایابجمع نظام ثالث وهو نظام وسط یالذي دفع بظهور 

والسریة هي الإستثناء فمعظم الإجراءات في هذا النظام تكون بصفة الأصللنیة هي فجعل الع

.إلاَ ما یقضي القانون بخلاف ذلكعلنیة

شخاص ــــ فمبدأ العلنیة إذا یتسع لیشمل العلنیة من حیث الإجراءات والعلنیة من حیث الأ

.من حیث النطق بالحكمالعلنیة وكذلك 

إلى غایة صدور من بدایتهاتشمل جمیع إجراءات الجلسةنستنتج بأن العلنیة من حیث الإجراءات ف

لجمهور دون تمییز أو لعلنیة من حیث الأشخاص فهو یسمح لأما ا،الحكم بالبراءة أو الإدانة

ر في هذا الحد كون أن الجمهو الأمر لم یقفف، خول قاعة الجلسة لمشاهدة المرافعاتإستثناء من د

بل أیضا حتى مراسلي الصحف وسائل الإعلام المختلفة یسمح ،فقط لیس هم الأشخاص العادیین

.من إجراءاتلهم بدخول القاعة لنقل مجریات المناقشات وما یدور فیها

ــــ مبدأ العلنیة لم یقف في هذا النطاق بل أن معظم الصكوك الدولیة اعترفت به سواءا 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر بمبدأ العلنیة في نص مثل ،كانت إعلانات عالمیة

السیاسیة الذي الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و منه كذلك الأمر بالنسبة للعهد 11و  10المادة 

أو كانت إعلانات إقلیمیة مثل الاتفاقیة الأوروبیة والأمریكیة .منه14أدرجه في نص المادة 

الأمر الذي دفع بمعظم ،وكذا المیثاق العربي والإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب،لحقوق الإنسان

فهذا إن دل ،تیرها وجمیع أنظمتها الإجرائیة الجزائیة الداخلیةإلى تكریسه في دساولتشریعات الد

الذي لا یمكن على شيء فإنه یدل على سعي جمیع الدول إلى إعطاء الوجه الحقیقي لمبدأ العلنیة

.ستغناء عنه من أجل تحقیق عدالة المحاكمة الجزائیةالإ

كما توصلنا أیضا إلى استنتاج أن مبدأ العلنیة له إیجابیات وسلبیات ولكن إیجابیاته تغلب على 

مایة التي تتمثل في حو العلنیة التي تلعبها فكرة همیة لأكون أن ایجابیات العلنیة هي نفسها ،سلبیاته

،مللقانون من خلال رقابة الجمهور لهإلى الالتزام بالتطبیق السلیم  اةضالقحق الدفاع وكذلك الدفع ب

ومبدأ العلنیة یقف حاجزا من بین الأفراد،كما أن للعلنیة دور إیجابي في تحقیق فكرة الردع والزجر 

حیث أن المشرع من خلال ،تعسف القضاة مما یتخذونه من إجراءات ماسة بالحریات الفردیة
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دعم مبدأ علنیة من النصوص التي تخیرة لقانون الإجراءات الجزائیة أضاف الكثیر التعدیلات الأ

.المحاكمة الجزائیة

أما حدیثنا على تطبیقات مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیة فنجده یستند إلى بعض الدعائم التي 

وكذلك قاعدة شفویة إجراءات ،)الوجاهیة(لا یمكن التغاضي عنها والمتمثلة في قاعدة الحضوریة

بحیث أن الحضوریة تمكن الأطراف من إبداء أو ،لعملة واحدة انالمحاكمة اللتان تعتبران وجه

عرض دفاعهم بشكل عادل ومتوازن الأمر الذي یحقق مبدأ المساواة بین الخصوم أو ما یعرف 

تهم والمدعي بالحق و الموعلیه نستخلص أن حضور النیابة العامة ،بمبدأ المساواة في الأسلحة

یمكن المحكمة من الوصول إلى كشف الحقیقة ضروري باقي الخصوم أمر الشخصي وكذلك 

.وتحقیق العدالة

أیضا قاعدة الشفویة تعتبر ركیزة أساسیة لتدعیم مبدأ العلنیة لأن جمیع الدفوع التي یقدمها 

شمل لشفویة یتسع نطاقها لتقاعدة اف كون بشكل علني وشفوي وبصوت مسموع،تأطراف الخصومة 

.من بدایة إفتتاح الجلسة إلى نهایتهاجمیع إجراءات المحاكمة

على الجزائیة لذلك نجد قاعدة الشفویة والحضوریة ضرورتان لتدعیم وتحقیق مبدأ علنیة المحاكمة 

العلنیة قیود توصلنا أیضا أن لمبدأ كم . العلنیةفكرة ا مرتكز علیهلأنهما تعتبران ركیزتان ت،أتم وجه

لذلك نجد أن العلنیة تكون ،تحد في بعض الأحیان من تطبیقه سواءا بشكل نسبي أو بشكل مطلق

لأن إجراءات التحقیق الابتدائي هناك ما )التحقیق الابتدائي(نسبیة في مرحلة ما قبل المحاكمة 

لها علاقة  یستدعي مباشرتها بشكل علني وأخرى بشكل سري من أجل الوصول إلى الأدلة التي

ك بقرار تامة سواءا كان ذلالسریة الكذلك هناك بعض الجلسات تستدعي عقد الجلسة في ،بالقضیة

أو تكون سریة ،على الآداب العامةو للحفاظ على النظام العام و المحافظة أو مراعاة من المحكمة 

ن تكون بشكل أ مثل جلسات الأحداث التي ألزم قانون حمایة الطفل،بناءا على نص من القانون

سري وذلك لحمایة المصلحة الفضلى للحدث 

لذلك نستنتج بأن المشرع الجزائري من خلال وضع قانون خاص و مستقل یتعلق بحمایة 

الإجراءات المتبعة تبیان كیفیة محاكمته وحمایة مصلحة الحدث ولك من أجلذ كان الطفل

لأنه أعطى اهتمام لهذه الشریحة الضعیفة التي هي جیل فلقد أصاب من هذا الجانب ،ضده
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كذلك هو الأمر بالنسبة للجلسات المتعلقة بالعسكرین، فالقانون العسكري أوجب أن تكون .المستقبل

جمیع إجراءات التحقیق سریة سواءا كان تحقیق إبتدائي أو نهائي، وسبب السریة یرجع لحساسیة 

.هذا الجهاز و حمایة مصالحه

الانتهاء من دراستنا لهذا الموضوع ارتأینا إلى ضرورة اقتراح مجموعة من التوصیات بعد

.نف مبدأ علنیة المحاكمة الجزائیةالتي نراها كفیلة لسد الفراغ الذي یكت

ـــــ مناشدة المؤسس الدستوري إلى إدراج أو وضع نص دستوري صریح یؤكد على مبدأ 

لم تأتي صریحة بما فیها الكفایة كون أن العلنیة 162المادة لأن نص ،علنیة المحاكمات الجزائیة

التي یستلزم تحصینها بصفة ،هو مبدأ وفي نفس الوقت یعد ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة

كون أن دساتیر معظم الدول كرسته بنصوص صریحة في ،صریحة تتلاءم مع قیمة هذا المبدأ

أن  أو نطمحالذي لم یواكب هذه الدول فكنا نأمل،ريدساتیرها عكس المؤسس الدستوري الجزائ

یة و إنما على مبدأ العلنیؤكدبوضع نص صریح 2016في التعدیل الأخیر هذا الأمریتدارك

.إكتفى فقط بأن النطق بالحكم یكون في جلسة علنیة

و نشر ـــــ نظرًا للأضرار الناجمة عن مبدأ العلنیة من خلال السماح لوسائل الإعلام بنقل

أو نشر إذاع أي فإننا نوصي بأن تخصص نصوص جزائیة تعاقب على ،كل ما یتعلق بالمرافعات

كاذب أو أي تجاوز لصحة الوقائع أو كل تجاوز للصدق و المصداقیة لما تقوم هذه الوسائل بنشره 

أو أي صحفي ینشر تلك المرافعات بسوء النیة أو  هاو ذلك بمعاقبة كل من ینشر ،أو تصویره

.بغرض التشهیر بأسرار الحیاة الخاصة أو الشخصیة للأفراد

ـــــ أما من خلال دراستنا لدعائم مبدأ العلنیة فإننا توصلنا إلى أن قاعدة الشفویة لم یرد علیها 

ه على قاعدة نص في الدستور وعلیه نناشد المؤسس الدستوري بإدراج نص صریح یؤكد فی

الشفویة، كون أن الدستور جاء خالیا من أي نص یدل على تكریسه لمبدأ الشفویة ألا ما یفهم من 

.التي نفهم منها أن الأحكام ینطق بها شفویا162كلمة النطق الموجودة في المادة 

ـــــ و من خلال تطرقنا لقیود مبدأ العلنیة فنوصي كذلك على ضرورة تبیان بشكل صریح 

وذلك بإیجاد نصوص سواءا في في قانون ،الجلسات التي تمسها السریة أو التي تنعقد سریا

الإجراءات الجزائیة أو في قانون العقوبات تبین وتوضح لنا معظم تلك الجلسات التي تنعقد بشكل 
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لأن جرائم الأخلاق كما نعلم أن جلساتها تكون بشكل سري ولكن المشرع لم یشیر إلى ذلك ،سري

ص صریح ولم یحدد لنا بنصوص هذه الجرائم التي تكون جلساتها سریة بشكل مطلق بل أعطى بن

للمحكمة الحریة في جعلها سریة 

ـــــ كذلك هو الأمر بالنسبة لجلسات محاكمة العسكریین التي تنعقد بشكل سري ولكن المشرع 

إكتفى بذكر سریة التحقیق بل ،بنص صریح یبین فیه هذه السریة إلى ذلك في هذا المجال لم یشیر

كون أن  ،في فهم ما أراد أن یقصده المشرع بكلمة تحقیقالأمر الذي یترك الباحث یتیه،وفقط

.التحقیق یمكن أن یشمل التحقیق الابتدائي وكذا التحقیق النهائي
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2015-2016.

، مذكرة ري والمقارنالحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائحمداوي سهام، -غریبي حسینة/3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص العلوم الجنائیة،لنیل شهادة الماستر في الحقوق،
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.2017مارس 29الموافق لــ 1438
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  صملخ

ر بالتي تعتالجزائیةإن موضوع هذا البحث یتمحور حول مبدأ علنیة المحاكمة

ضمانة أساسیة للمتهم، كما أنها قاعدة من قواعد المحاكمة العادلة، وعلیه نجد أن معظم 

تشریعات الدول كرسته في دساتیرها وقوانینها الداخلیة بما فیهم التشریع الجزائري فجاءت 

.صریحة بأن تكون جلسات المحكمة علنیةالإجراءات الجزائیةانونق 285المادة 

من إجراءات تكون بشكل علني بما في ذلك النطق بالحكم فیهاوكل ما یتخذفالجلسات

عالمیة والإقلیمیة لحقوق الذي یكون علنیا، فهذا المبدأ كرسته كذلك العدید من الإعلانات ال

.الإنسان

تي تستدعي الخروج عن هذا ولكن توجد بعض الحالات الهي العلنیةالأصل

السریة في بعض القضایا التي تمس بالنظام العام المتمثل فيتباع الإستثناء الأصل وإ 

.في قضایا الأحداث التي تنعقد في سریة مطلقة أووالآداب العامة

Résumé

Le thème de cette recherche est centrée sur le principe du

procès pénal public, ce qui est une garantie de base de l'accusé, il est

aussi une règle d'un procès équitable, et donc nous constatons que la

plupart des législations des États inscrits dans leurs constitutions et

leur droit interne, y compris la législation algérienne est venu

l'article 285 du Code de procédure pénale explicitement des

audiences judiciaires public. Et toutes les réunions où les actions

sont prises incluent publiquement la condamnation, qui est public, ce

principes est également inscritdans de nombreuses déclarations

internationales et régionales des droits de l'homme.

Le principe est public, mais il y a des cas qui font appel pour

cet actif et suite à l'exception de la confidentialité dans certaines

questions touchant l'ordre public et la moralité publique ou des

événements qui se déroulent dans les questions de confidentialité

absolue.


